
 1976( لسنة   15مرسوم بقانون رقم )  
 بإصدار قانون العقوبات  

 
 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                         أمير دولة البحرين، 

 بعد الاطلاع على الدستور، 

 ، 1975( لسنة  4وعلى الأمر الأميري رقم ) 

 وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

 رسمنا بالقانون الآتي :

 مادة أولى 

وتعديلاته ويسننتعاض عنه بقانون العقوبات المراف    1955يلغى قانون عقوبات البحرين لسنننة           

 ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

 مادة ثانية 

تنفين  ذن ا القنانون ويعمنل بنه من تناري  نشننننرد في الجريند     –كنل فيمنا يه ننننه    –على الوزراء           

 الرسمية.

 
 

      أمير دولة البحرين 
 عيسى بن سلمان آل خليفة 

 
 

 صدر في قصر الرفاع  
 ه ـ 1396ربيع الأول  19بتاريخ 

 م  1976مارس  20الموافق 
  



 قانون العقوبات  

 القسم العام  

 الباب الأول  

 في سريان القانون 

 الفصل الأول  

 في تطبيق القانون من حيث الزمان  

 – 1 –مادة 

يطب  القنانون الننافن  وقنت ارتكنار الجريمنة، ويرتع في تحنديند زمن الجريمنة قلى وقنت وقوع الفعنل     

 ب رف النظر عن وقت تحق  نتيجته.

على أنه قذا صنننندر قانون أو أكعر بعد وقوع الجريمة وقبل الف ننننل فينا بحكم نناأي يطب  أصننننلحنا  

 للمتنم. وك لك يطب  الأصلح له من ن وصنا قذا كانت التجزأة ممكنة.

وقذا صندر بعد الحكم النناأي قانون يجعل الفعل ال ي حكم على المتنم من أتله يير معاق  عليه يوق  

 تنفي  الحكم وتنتني آثارد الجناأية.

أمنا قذا تناء القنانون الجنديند مهففنا للعقوبنة تناز للمحكمنة التي أصنننندرت الحكم الننناأي أن تطب  أحكنا   

 .النيابة العامةالقانون الجديد بناء على طل  المحكو  عليه أو 

 – 2 –مادة 

قذا صدر قانون لفتر  محدد  بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقرر  له فإن انتناء ذ د الفتر  لا 

 يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالنا متى كانت قتراءات الدعوى الجناأية قد بدأت.

 – 3 –مادة 

كل قانون تديد ولو أشننند يطب  على ما وقع قبل نفاذد من الجراأم المسنننتمر  والمتعاقبة وتراأم العاد    

 التي يعابر على ارتكابنا أثناء نفاذد.

الم كور صننادرا بتعديل الأحكا  الهاصننة بتعدد الجراأم أو بالعود تراعى الجراأم التي  وقذا كان القانون  

 وقعت وأحكا  الإدانة التي صدرت قبل نفاذد.

 – 4 –مادة 

 قذا عدل القانون ميعاد التقاد  يسري الميعاد وفقا للقانون الأصلح للمتنم.          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 في تطبيق القانون من حيث المكان  

 – 5 –مادة 

تطب  أحكا  ذ ا القانون على تميع الجراأم التي تقع في دولة البحرين. وتعتبر الجريمة مقترفة في            

 تتحق  فينا. ققليمنا قذا وقع فينا عمل من الأعمال المكونة لنا أو قذا تحققت فينا نتيجتنا أو كان يراد أن 

وفي تميع الأحوال يسري القانون على كل من ساذم في الجريمة ولو وقعت مساذمته في الهارج سواء  

 كان فاعلا أو شريكا.



 (1) –6–مادة 

تسري أحكا  ذ ا القانون على كل مواطن أو أتنبي ارتك  خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا           

أو شريكا في تريمة من الجراأم الماسة بأمن الدولة الهارتي أو الداخلي المن وص علينا في الف لين 

تا  و العلامات العامة أو تزيي   الأول و العاني من البار الأول من القسم الهاص ، أو في تريمة تقليد الأخ

 .263،  262،  257العملة و أوراق النقد المن وص علينا في المواد 

 – 7 –مادة 

يسري ذ ا القانون على الجراأم التي تقع في الهارج من موظفي الدولة أو المكلفين بهدمة عامة             

 أثناء تأدية أعمالنم أو بسببنا. 

 – 8 –مادة 

كل مواطن ارتك  وذو في الهارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في تريمة بمقتضى ذ ا القانون            

يعاق  طبقا لأحكامه قذا وتد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد ال ي وقع 

 فيه.

 ويسري ذ ا الحكم سواء اكتس  المواطن تنسيته أو فقدذا بعد ارتكار الجريمة. 

 – 9 –مادة 

تسري أحكا  ذ ا القانون على كل أتنبي في دولة البحرين كان قد ارتك  في الهارج تريمة يير            

 من ذ ا القانون ولم يكن طل  تسليمه قد قبل.  8، 7، 6المواد من وص علينا في 

 – 10 –مادة 

فيما عدا الجراأم الوارد  بالماد  السادسة لا تجوز ققامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأتنبية             

 قد برأته مما اتنم به أو حكمت عليه نناأيا واستوفى تزاءد أو كان الجزاء قد سقط بالتقاد . 

 – 11 –مادة 

قذا أقيمت الدعوى عن تريمة وقعت في الهارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بنا ما تحمله            

 المحكو  عليه في الهارج من عقوبة أو حبس احتياطي. 

 – 12 –مادة 

العادية في تراأم من وص        المحاكم الأتنبية  الباتة ال ادر  من  الجناأية  قلى الأحكا   يجوز الاستناد 

 علينا في ذ ا القانون وقعت في الهارج وذلك : 

لتنفي  العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكا  ذ ا القانون ولإتراء الرد والتعويض ويير ذلك من   –  1

 الآثار المدنية. 

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )1)



 لتوقيع العقوبات الفرعية المن وص علينا في ذ ا القانون أو الحكم بالرد والتعويض.  – 2

 لتطبي  أحكا  ذ ا القانون فيما يتعل  بالعود وتعدد الجراأم والإفراج تحت شرط.  – 3

الجريمة   بنوع  المهت ة  المحكمة  من  واعتمادد  صحته  من  التعبت  أتنبي  حكم  قلى  للاستناد  ويج  

المقضي فينا، ومع ذلك قذا رفعت الدعوى واستند فينا قلى الحكم الأتنبي فيكون اعتمادد من اخت اص 

 المحكمة التي تنظر أمامنا الدعوى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني 
 في المسئولية الجنائية  

 الفصل الأول  
 في الجريمة  

 – 13 –مادة 

 الجراأم قما تنايات وقما تنح.           

الجريمة بنوع العقوبة المقرر  لنا في نص القانون. ولا يتغير نوع الجريمة قذا أبدل القاضي  ويحدد نوع  

 العقوبة المقرر  لنا بعقوبة من نوع أخ  سواء كان ذلك لع ر قانوني أو لظرف قضاأي. 

 – 14 –مادة 

 لا تكون الجناية قلا عمدية، أما الجنحة فقد تكون يير عمدية قذا نص القانون على ذلك صراحة.           

 الفصل الثاني 

 في أسباب الإباحة  

 – 15 –مادة 

 لا تريمة قذا وقع الفعل قياما بوات  يفرضه القانون.          



 – 16 –مادة 

 لا تريمة قذا وقع الفعل استعمالا لح  مقرر بمقتضى القانون أو العرف.          

 – 17 –مادة 

 الشرعي قذا توافر الشرطان الآتيان:تقو  حالة الدفاع           

قذا واته المدافع خطرا حالا من تريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيا  ذ ا الهطر وكان اعتقادد   –  1

 مبنيا على أسبار معقولة. 

 أن يتع ر عليه الالتجاء قلى السلطات العامة لاتقاء ذ ا الهطر في الوقت المناس .  – 2

ويستوي في قيا  ذ د الحالة أن يكون التنديد بالهطر موتنا قلى نفس المدافع أو ماله أو موتنا قلى نفس  

 الغير أو ماله. 

 – 18 –مادة 

 يجوز لمن وتد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الهطر بما يلز  لردد وبالوسيلة المناسبة.           

 – 19 –مادة 

قذا تاوز أحد رتال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواتباتنا ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع            

الشرعي فلا يجوز دفع ذ ا الهطر قلا قذا كان الموظ  العا  سئ النية أو كان يهشى أن ينشأ عن فعله خطر  

 تسيم على النفس. 

 – 20 –مادة 

 لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في يير الحالات الآتية :           

 فعل يهشى منه الموت أو الجراح البالغة.  – 1

 تناية ايت ار أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية.  – 2

 تناية حري  أو قتلاف أو سرقة.  – 3

 تريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته.  – 4

 – 21 –مادة 

 يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية ع را مهففا. 

 ويجوز الحكم بالإعفاء قذا رأى القاضي محلا ل لك.  

 

 

 

 



 الفصل الثالث  
 في السببية 

 – 22 –مادة 

لا يعاق  الفاعل عن تريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه. وقذا ارتكبت الجريمة العمدية بطري  الامتناع            

 أداء ما امتنع عنه عوق  علينا كأننا وقعت بفعله. ممن أوت  عليه القانون أو الاتفاق 

 – 23 –مادة 

لا تنقطع صلة السببية قذا أسنمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسبار أخرى ولو كان يجنلنا             

 سواء كانت سابقة أو معاصر  أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو يير مستقلة. 

ومع ذلك فإن ذ د ال لة تنقطع قذا تدخل بعد سلوك الفاعل سب  يير مألوف وكاف ب اته لأحداث النتيجة،  

 وفي ذ د الحالة يقت ر عقار الفاعل على ما اقترفه فعلا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع  
 في العمد والخطأ  

 – 24 –مادة 

 لا يسأل شهص عن تريمة قلا قذا ارتكبنا عمدا أو خطأ.           

 – 25 –مادة 

تكون الجريمة عمدية قذا اقترفنا الفاعل عالما بحقيقتنا الواقعية وبعناصرذا القانونية. وتعتبر الجريمة عمدية  

 ك لك قذا توقع الفاعل نتيجة قترامية لفعله فأقد  عليه قابلا المهاطر  بحدوثنا. 



 – 26 –مادة 

 تكون الجريمة يير عمدية قذا وقعت النتيجة الإترامية بسب  خطأ الفاعل.           

ويعتبر الهطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحس  أن في الإمكان اتتنابنا أو لم يتوقعنا  

 وكان ذلك في استطاعته، أو من واتبه. 

 – 27 –مادة 

بناء على يلط في واقعة تعد عن را من عناصرذا              للجريمة  المكون  الفعل  قذا وقع  العمد  ينتفي 

 القانونية أو في ظرف لو تحق  لكان الفعل مباحا. 

أية تريمة   الفاعل على ما قد يتهل  عن فعله من تريمة يير عمدية أو  على أن ذلك لا يمنع من عقار 

 .أخرى

 – 28 –مادة 

 قذا تنل المجر  وتود ظرف مشدد للعقار فلا يسأل عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.           

 يستفيد من الأسبار التي تحول دون توقيع العقوبة وك لك الأع ار ولو تنل وتودذا.ولكنه 

 – 29 –مادة 

لا يقبل الاحتجاج بجنل أحكا  ذ ا القانون. ومع ذلك يعتد بالجنل بقاعد  مقرر  في قانون آخر متى            

 كانت من بة على أمر يعد عن را في الجريمة. 

 – 30 –مادة 

لا عبر  بالباعث أو الغاية في قيا  العمد أو الهطأ قلا في الأحوال التي ينص علينا القانون. ويكون           

 أثرذما في تهفي  العقوبة أو تشديدذا طبقا للأحكا  الوارد  في القانون.

  



 الفصل الخامس  
 في موانع المسئولية  

 – 31 –مادة 

 المكون للجريمة من يير قدراك أو اختيار.لا مسئولية على من ارتك  الفعل           

 – 32 –مادة 

لا مسئولية على من لم يجاوز الهامسة عشر  من عمرد حين ارتكار الفعل المكون للجريمة، وتتبع            

 في شأنه الأحكا  المن وص علينا في قانون الأحداث. 

 – 33 –مادة 

قذا كان الشهص وقت ارتكار الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسب  حالة مرضية حكم عليه            

 أو بإيداعه مأوى علاتيا.   73، 71بعقوبة مهففة طبقا لأحكا  المادتين 

 – 34 –مادة 

لا مسئولية على الشهص قذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راتعا قلى حالة سكر أو تهدير             

ناتجة عن مواد مسكر  أو مهدر  أعطيت له قنرا عنه أو أخ ذا على يير علم منه، فإن كان ذلك باختيارد  

 وعلمه عوق  كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تهدير.

وقذا أوتد المجر  نفسه في حالة السكر أو التهدير عمدا بغية ارتكار الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببا  

 مشددا للعقوبة. 

 – 35 –مادة 

لا مسئولية على من ارتك  فعلا ألجأته قليه ضرور  وقاية نفسه أو ييرد أو ماله أو مال ييرد من             

خطر تسيم محدق لم يتسب  ذو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل 

 متناسبا مع الهطر المراد اتقاؤد. 

 ولا يعتبر في حالة ضرور  من أوت  عليه القانون مواتنة ذلك الهطر. 

  



 الفصل السادس  
 في الشروع في الجريمة  

 – 36 –مادة 

الشروع في الجريمة ذو أن يأتي الفاعل بق د ارتكابنا عملا من شأنه أن يؤدي مباشر  قلى اقترافنا             

 وذلك قذا لم تتم. 

 ولا يعد شروعا مجرد العز  على ارتكار الجريمة أو الأعمال التحضيرية لنا أو محاولة ارتكابنا. 

 – 37 –مادة 

   - يعاق  على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :          

 قذا كانت عقوبة الجناية الإعدا . –السجن المؤبد 

 قذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.  –السجن المؤقت 

فإذا كانت عقوبة الجناية ذي السجن المؤقت عوق  على الشروع فينا بالسجن مد  لا تزيد على ن   الحد  

 الأق ى المقرر لنا أو بالحبس ال ي لا تقل مدته عن ثلاثة أشنر.

 – 38 –مادة 

 لا يعاق  على الشروع في الجنح قلا في الحالات التي ينص علينا القانون.           

 – 39 –مادة 

عدل مهتارا عن قتما  الجريمة التي شرع في ارتكابنا قلا قذا كون سلوكه تريمة  لا عقار على من            

 أخرى فيعاق  علينا. 

 – 40 –مادة 

قلى نتيجتنا عوق   قذا كانت تميع الأعمال التي ترمي قلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضى          

 الفاعل بعقوبة الجريمة التي ق دذا. 

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يطب  في ذ د الحالة أحكا  الشروع، يير أنه يج  تطبي  ذ د الأحكا  قذا حال 

 الجاني بإرادته أو بتدخله دون تحق  النتيجة التي كان يق دذا.

 – 41 –مادة 

قذا استحال تحق  الجريمة التي ق د الفاعل ارتكابنا لق ور الوسيلة أو لتهل  الموضوع وت             

 تطبي  أحكا  الشروع.

 – 42 –مادة 



تسري على الشروع المعاق  عليه الأحكا  الهاصة بالعقوبات الفرعية المقرر  للجريمة التامة ما لم             

 ينص القانون على خلاف ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع
 في المساهمة الجنائية  

 – 43 –مادة 

 يعد فاعلا من يحق  بسلوكه عناصر الجريمة.           

 ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكار الجريمة منف ا يير مسئول. 

 ويعد فاعلين من يقومون معا بق د مشترك بالأعمال المنف   للجريمة أو التي تؤدى مباشر  لارتكابنا.

 – 44 –مادة 

 يعد شريكا في الجريمة :           

 من حرض على ارتكابنا فوقعت بناء على ذ ا التحريض. – 1

 من اتف  مع ييرد على ارتكابنا فوقعت بناء على ذ ا الاتفاق.  – 2

 من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابنا مع علمه بنا فوقعت بناء على ذ د المساعد .  – 3

 – 45 –مادة 



من ساذم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاق  بالعقوبة المقرر  لنا ما لم ينص القانون على             

 خلاف ذلك. 

 – 46 –مادة 

قذا اختل  ق د مساذم في الجريمة أو كيفية علمه بنا عن ق د ييرد من المساذمين أو عن كيفية            

 علمه عوق  كل مننم بحس  ق دد أو كيفية علمه. 

 – 47 –مادة 

لم يعلموا بنا، ولا يسأل عن الظروف              المادية المهففة ولو  يستفيد تميع المساذمين من الظروف 

 المادية المشدد  قلا من علم بنا. 

 

 

 

 – 48 –مادة 

لا تأثير للأحوال والظروف الشه ية قلا بالنسبة قلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مهففة             

 أو مشدد  للمسئولية أو مانعة من العقار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباب الثالث  
 في العقوبات  
 الفصل الأول  

 في العقوبات الأصلية 

 – 49 –مادة 

عقوبات الجناية ذي الإعدا  والسجن والتجريد المدني ال ي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز           

 خمس عشر  سنة. 

 – 50 –مادة 

عقوبات الجنحة ذي الحبس والغرامة التي يجاوز حدذا الأق ى خمسة دنانير والتجريد المدني ال ي             

 لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة.

 – 51 –مادة 

 كل محكو  عليه بالإعدا  يقتل رميا بالرصاص. ولا ينف  حكم الإعدا  قلا بعد موافقة أمير البلاد.           

 – 52 –مادة 

السجون              أحد  بنا في  المحكو   المد   أو  قن كان مؤبدا  الحيا   المحكو  عليه مدى  بقاء  السجن ذو 

 المه  ة لن ا الغرض طبقا للقانون.

ولا تقل مد  السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشر  سنة ما لم ينص القانون على خلاف 

 ذلك. 

 – 53 –مادة 

 -التجريد المدني ذو حرمان المحكو  عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :          

 الح  في تولي الوظاأ  والهدمات العامة.  – 1

 الح  في أن يكون ناخبا أو منتهبا في المجالس العامة.  – 2

 الح  في أن يكون ناخبا أو منتهبا في النيئات المننية والنقابية.  – 3

 ال لاحية لأن يكون عضوا في مجلس قدار  شركة مساذمة أو مديرا لنا.  – 4

 ال لاحية لأن يكون خبيرا.  – 5

 ال لاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى ال ح . – 6

 ال لاحية لتولي قدار  مدرسة أو معند علمي. – 7

 حمل أوسمة وطنية أو أتنبية.  – 8



 – 54 –مادة 

الحبس ذو قضاء المحكو  عليه المد  المحكو  بنا في أحد السجون المه  ة لن ا الغرض طبقا            

 للقانون.

ولا يقل حدد الأدنى عن عشر  أيا  ولا يزيد حدد الأق ى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف  

 ذلك. 

 – 55 –مادة 

كل محكو  عليه بعقوبة سالبة للحرية يكل  بأداء الأعمال المقرر  في السجن طبقا للقانون، وذلك            

 مع مراعا  ظروفه وبق د تقويمه وتأذيله للتآل  الاتتماعي.

 – 56 –مادة 

 عقوبة الغرامة ذي قلزا  المحكو  عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم.           

ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدذا الأق ى في الجنايات على أل  دينار وفي الجنح على 

 خمسماأة دينار وذلك مع عد  الإخلال بالحدود التي بيننا القانون لكل تريمة.

ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكو  عليه وله أن يجاوز الحد الأق ى بما لا يزيد 

 على ضعفه قذا رأى محلا ل لك. 

 – 57 –مادة 

واحد  فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بنا على كل  قذا حكم على شه ين فأكعر لجريمة           

 متنم على انفراد. 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 في العقوبات الفرعية  

 – 58 –مادة 

كل حكم صادر بعقوبة الإعدا  يستتبع بقو  القانون بطلان كل أعمال الت رف والإدار  التي ت در            

 عن المحكو  عليه عدا الوصية. 

على أموال المحكو  عليه قيم تتبع في قتراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكا  المعمول بنا في شأن  ويعين  

 القوامة على المحجور علينم.

 – 59 –مادة 



وذلك من   53الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المن وص علينا في الماد              

 يو  الحكم حتى نناية تنفي  العقوبة أو انقضاأنا بأي سب  آخر.

ويقع باطلا كل عمل من أعمال الت رف أو الإدار  قذا صدر من المحكو  عليه بالسجن خلال مد            

 سجنه. 

ويعين على أمواله قيم تتبع في قتراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكا  المعمول بنا في شأن القوامة على  

 المحجور علينم. 

 – 60 –مادة 

المحكو  عليه موظفا عاما أو مكلفا بهدمة عامة ترت  على حرمانه من الح  في تولي              قذا كان 

 الوظاأ  أو الهدمات العامة عزله مننا. 

 – 61 –مادة 

للقاضي عند الحكم بالإدانة في تناية أن يأمر بحرمان المحكو  عليه من ح  أو مزية أو أكعر مما            

وذلك لمد  لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نناية تنفي  العقوبة    53نص عليه في الماد   

بس امتد الحرمان المقضى به قلى فتر   أو انقضاأنا لأي سب  آخر. وقذا كانت العقوبة المحكو  بنا ذي الح

 وتود المحكو  عليه بالسجن.

 

 – 62 –مادة 

يجوز عند الحكم على موظ  عا  بالحبس في تريمة من الجراأم التي يشترط أن يكون الجاني فينا             

 موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مد  لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين.

 – 63 –مادة 

في الحالات التي ينص فينا القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند            

المحكو  عليه من ح  أو مزية مما نص عليه في الماد   الحكم   الحكم    53بالإدانة بحرمان  وذلك من يو  

ولمد  لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نناية تنفي  العقوبة أو انقضاأنا لأي سب  آخر ما لم 

 ينص على يير ذلك. 

وتسري الحدود الوارد  في الفقر  السابقة في الحالات التي ينص فينا القانون على عقوبة العزل في مواد  

 الجنح. 

 – 64 –مادة 

يجوز للقاضي قذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بم ادر  الأشياء المضبوطة التي تح لت مننا أو            

 التي استعملت فينا أو كان من شأننا أن تستعمل فينا. 



ويحكم القاضي بم ادر  الأشياء الم كور  مما يعد صنعنا أو حيازتنا أو قحرازذا أو استعمالنا أو التعامل 

 فينا تريمة ولو لم تكن مملوكة للمتنم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة. 

 وعلى القاضي أن يحكم بم ادر  الأشياء التي تعلت أترا لارتكار الجريمة. 

 النية.وذ ا كله بدون قخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن 

 )2(مكرر  –64 –مادة 

قذا حكم على أتنبي ذكرا كان أو أنعى في قحدى الجراأم المن وص علينا في ذ ا القانون تاز للقاضي أن  

 يأمر في حكمه بإبعادد عن دولة البحرين نناأيا أو لمد  محدد  لا تقل عن ثلاث سنوات.  

  

  

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9أضيفت بموت  المرسو  بقانون رقم ) ((2



 الفصل الثالث

 في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم  

 – 65 –مادة 

قذا انطب  على الواقعة أكعر من وص  قانوني وت  بعد قثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وص            

 الجريمة الأشد والحكم بعقوبتنا دون ييرذا. 

 (3(– 66 –مادة 

التجزأة وت  اعتبارذا كلنا  قذا وقعت عد  تراأم لغرض واحد وكانت              مرتبطة ارتباطا لا يقبل 

 تريمة واحد  والحكم بالعقوبة المقرر  لأشدذا. 

 ولا يهل الحكم الوارد بالفقر  السابقة بتنفي  العقوبات الفرعية لأي من الجراأم المرتبطة. 

 )4)– 67 –مادة 

 تتعدد العقوبات المقيد  للحرية و ذلك مع مراعا  أحكا  الفقر  العالعة من ذ د الماد .   أولا :

 ثانيا : قذا تنوعت العقوبات المتعدد  وت  تنفي ذا على الترتي  الآتي :

 أولا : السجن. 

 ثانيا : الحبس. 

ثالعا : قذا ارتك  شننهص تراأم متعدد  قبل الحكم عليه من أتل واحد  مننا بحكم نناأي وت  ألا تزيد مد  

السنجن المؤقت أو السنجن و الحبس على عشنرين سننة و ألا تزيد مد  الحبس على اثنتي عشنر  سننة ما لم 

 تجاوزذا عقوبة قحدى الجراأم فتنف  بمدتنا دون ييرذا. 

 رابعا : تتعدد العقوبات بالغرامة داأما. 

 

 

 

 الفصل الرابع  
 في الأعذار والظروف المخففة  

 – 68 –مادة 

 الأع ار قما أن تكون معفية من العقار أو مهففة له، ولا ع ر قلا في الأحوال التي يعيننا القانون.          

 – 69 –مادة 

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )3)
 . 1976أحكا  قانون العقوبات لسنة بتعديل بعض  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )4)



 الع ر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا الم ادر .          

 )5)مكرراً  – 69 –مادة 

القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري  تفُسر القيود الواردة على الحق في   التعبير في هذا 

اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة  

 الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. 

 – 70 –مادة 

مع مراعا  الحالات التي نص علينا القانون يعد من الأع ار المهففة ك لك حداثة سن المتنم ال ي             

تاوز الهامسة عشر  ولم يتم العامنة عشر ، وارتكار الجريمة لبواعث أو يايات شريفة أو بناء على استفزاز 

 خطير صدر من المجني عليه بغير ح . 

 – 71 –مادة 

العقوبة قلى السجن المؤقت أو الحبس لمد   قذا توافر ع ر مهف  في تناية عقوبتنا الإعدا  نزلت             

لم ينص   الجنحة وذلك ما  المؤقت نزلت قلى عقوبة  المؤبد أو  سنة على الأقل، فإن كانت عقوبتنا السجن 

 القانون على خلافه. 

 – 72 –مادة 

قذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو قلى الرأفة بالمتنم وت  تهفيض العقوبة. فإذا             

المؤقت وقن كانت عقوبتنا   أو  المؤبد  السجن  قلى  قنزالنا  الإعدا  تاز  للجناية ذي  المقرر   العقوبة  كانت 

عن ستة أشنر، وقن كانت عقوبتنا   السجن المؤبد تاز قنزالنا قلى السجن المؤقت أو الحبس ال ي لا يقل

السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأق ى للعقوبة ويجوز له قنزالنا قلى الحبس ال ي لا يقل عن ثلاثة  

 أشنر.

 – 73 –مادة 

 -قذا توافر في الجنحة ع ر كان التهفي  على الوته الآتي :          

 قذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة. 

 وقذا كانت العقوبة حبسا ويرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط. 

 وقذا كانت العقوبة حبسا يير مقيد بحد أدنى خاص تاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه. 

 – 74 –مادة 

 قذا توافر في الجنحة ظرف مهف  تاز للقاضي تطبي  أحكا  الماد  السابقة.           

  

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2012( لسنة 51أضيفت بموت  القانون رقم ) )5)

 .1976لسنة 



 الفصل الخامس  
 في الظروف المشددة  

 – 75 –مادة 

 -مع مراعا  الأحوال التي يبين فينا القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشدد  ما يأتي :      

 ارتكار الجريمة لبواعث دنيئة.  – 1

ارتكار الجريمة بانتناز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع    –  2

 عنه.

 اتهاذ طرق وحشية لارتكار الجريمة أو التمعيل بالمجني عليه. – 3

وقوع الجريمة من موظ  عا  أثناء أو بسب  أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا  – 4

 اعتبارا ل فته. 

 (6(تعدد الجناة أو المجني عليهم. -5

 – 76 –مادة 

 عند توافر ظرف من الظروف المشدد  في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوته الآتي :           

 قذا كانت العقوبة المقرر  أصلا للجريمة ذي الغرامة ضوع  حدذا الأق ى أو قضي بالحبس بدلا مننا. 

 فإذا كانت الحبس ضوع  الحد الأق ى.

وقذا كانت السجن ال ي يقل حدد الأق ى عن خمس عشر  سنة وصل قلى ذ ا الحد فإن كانت السجن المؤقت  

 وصل قلى السجن المؤبد. 

 – 77 –مادة 

قذا اتتمعت ظروف مشدد  مع أع ار أو ظروف مهففة في تريمة واحد  كان تطبيقنا على الترتي              

 -الآتي : 

 الظروف المشدد . 

 الأع ار المهففة. 

 الظروف المهففة. 

 فللقاضي قذا تفاوتت الأع ار والظروف المتعارضة في أثرذا، أن يغل  أقواذا تحقيقا للعدالة. ومع ذلك 

 – 78 –مادة 

 يعتبر عاأدا :           

 أولا : من حكم عليه بحكم نناأي بعقوبة تناية ثم ارتك  تريمة بعد ذلك. 

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2014( لسنة 38أضي  بموت  القانون رقم ) )6)

 .1976لسنة 



ثانيا : من حكم عليه بحكم نناأي بالحبس مد  ستة أشنر أو أكعر ثم ارتك  تنحة قبل مضي خمس سنين من  

 تاري  انقضاء ذ د العقوبة أو من تاري  سقوطنا بالتقاد . 

 ولا تقو  حالة العود قلا في نطاق الجراأم المتحد  من حيث العمد والهطأ. 

 ويعتبر العود ظرفا مشددا. 

 – 79 –مادة 

قذا سب  الحكم على العاأد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاذما لمد  سنة على الأقل أو بعلاث عقوبات             

سالبة للحرية قحداذا على الأقل لمد  سنة أو أكعر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو قخفاء  

  تنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فينا وذلك  أشياء متح لة من ذ د الجراأم أو في شروع فينا ثم ارتك

بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مد  لا تزيد على خمس سنين  

 بدلا من تطبي  أحكا  الماد  السابقة. 

 – 80 –مادة 

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص الماد  السابقة على العاأد ال ي سب  الحكم عليه لارتكار تريمة من            

المواد   في  المن وص علينا  كلتاذما لمد  سنة على    412،  411،  410الجراأم  للحرية  بعقوبتين سالبتين 

للحرية قحداذا على الأقل لمد  سنة أو أكع ر ثم ارتك  تنحة مما ذكر في  الأقل أو بعلاث عقوبات سالبة 

 المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات. 

  



 الفصل السادس  
 في وقف تنفيذ العقوبة  

 – 81 –مادة 

للقاضي عند الحكم في تريمة بالغرامة أو الحبس مد  لا تزيد على سنة أن يأمر بوق  تنفي  العقوبة             

يعود قذا تبين من أخلاق المحكو  عليه أو ماضيه أو ظروف تريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن 

 قلى ارتكار تريمة تديد . ويج  أن يبين في الحكم أسبار وق  التنفي . 

 وللقاضي أن يجعل وق  التنفي  شاملا أية عقوبة فرعية عدا الم ادر .

 – 82 –مادة 

للقاضي عند الأمر بوق  التنفي  أن يلز  المحكو  عليه بتقديم التعويض المحكو  به كله أو بعضه             

 لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أتل يحدد في الحكم.

 – 83 –مادة 

 يكون وق  تنفي  العقوبة لمد  ثلاث سنين من التاري  ال ي ي بح فيه الحكم نناأيا.           

 – 84 –مادة 

 -يجوز الحكم بإلغاء وق  التنفي  في أية حالة من الحالات الآتية :          

 .82أولا : قذا لم يقم المحكو  عليه بتنفي  التزامه المبين بالماد  

قذا ارتك  المحكو  عليه خلال فتر  التجربة المحدد  في الماد  السابقة تريمة عمدية قضي عليه من   ثانيا :

أتلنا بعقوبة سالبة للحرية لأكعر من شنرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء ذ د الفتر  أو صدر بعد 

 انقضاأنا بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالنا. 

ثالعا : قذا ظنر خلال فتر  التجربة صدور حكم مما نص عليه في الفقر  السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت  

 به.

وي در الحكم بالإلغاء بناء على طل  النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوق  التنفي  أو التي يعبت  

 أمامنا سب  الإلغاء وذلك مع عد  الإخلال بدرتات التقاضي.

 

 – 85 –مادة 

 يترت  على الحكم بالإلغاء تنفي  العقوبة التي كان قد قضى بوق  تنفي ذا.           

 – 86 –مادة 

 يكن.    قذا انقضت فتر  التجربة دون أن يتوافر سب  من أسبار قلغاء وق  التنفي  اعتبر الحكم كأن لم           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الفصل السابع
 في المرض العقلي والنفسي  

 – 87 –مادة 

قذا وقع الفعل المكون للجريمة من شهص تحت تأثير حالة تنون أو اختلال عقلي أو ضع  عقلي             

 أو نفسي تسيم أفقدد القدر  على التحكم في ت رفاته ب فة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاتيا. 

 – 88 –مادة 

قلى من ي ار             بالنسبة  القانون  في  المقرر   السابقة وفقا للأوضاع  الماد   في  المبين  التدبير  يته  

 بجنون أو بحالة اختلال عقلي أو ضع  عقلي أو نفسي تسيم أثناء التحقي  أو بعد صدور الحكم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع  
 في العفو  

 – 89 –مادة 

ويترت  عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة ال ادر فينا العفو الشامل ي در بقانون             

 ولا أثر له على ما سب  تنفي د من العقوبات. 

 ولا يمس العفو الشامل بحقوق الغير.

 – 90 –مادة 



قبدالنا              أو  بعضنا  أو  كلنا  العقوبة  قسقاط  البلاد ويتضمن  أمير  بمرسو  من  الهاص ي در  العفو 

 بعقوبة أخ  مننا قانونا. 

 ذلك.   ولا يترت  عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجناأية ما لم ينص مرسو  العفو على خلاف

 – 91 –مادة 

 سقوط العقوبة بالعفو الهاص يعتبر في حكم تنفي ذا.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس  
 أحكام خاصة بالجرائم التي تقع  

 بطريق العلانية 

 – 92 –مادة 

 -تعد طرقا للعلانية في حكم ذ ا القانون :          

الأعمال أو الإشارات أو الحركات قذا وقعت في طري  عا  أو في محفل عا  أو في مكان مباح أو   –  1

رؤيتنا من كان في معل ذ ا المكان مطروق أو معرض لأنظار الجمنور أو قذا وقعت بحيث يستطيع  

 أو قذا نقلت قليه بطريقة من الطرق الآلية. 

القول أو ال ياح قذا ح ل الجنر به أو ترديدد في مكان مما ذكر أو قذا ح ل الجنر به أو ترديدد    –  2

بحيث يستطيع سماعه من كان في معل ذ ا المكان أو قذا أذيع بطري  من الطرق الآلية بحيث يسمعه  

 من لا دخل له في استهدامنا. 

الكتابة والرسو  وال ور والشارات والأفلا  وييرذا من طرق التعبير قذا عرضت في مكان مما ذكر،   –  3

 أو قذا وزعت بغير تمييز أو بيعت قلى عدد من الناس أو عرضت علينم للبيع وذلك في أي مكان.

 – 93 –مادة 

مع عد  الإخلال بالمسئولية الجناأية بالنسبة لمؤل  الكتابة أو واضع الرسم أو يير ذلك من طرق             

التعبير يعاق  رأيس تحرير ال حيفة أو المحرر المسئول عن القسم ال ي ح ل فيه النشر قذا لم يكن ثمة 

ذلك فلا مسئولية عليه قذا قا  في   رأيس للتحرير ب فته فاعلا للجراأم التي ارتكبت بواسطة صحيفته، ومع



الأوراق   أو  المعلومات  من  لديه  ما  كل  وقد   بدون علمه  النشر ح ل  أن  بإثبات  الابتداأي  التحقي   أثناء 

للمساعد  على معرفة الناشر الفعلي أو بالإرشاد عن مرتك  الجريمة وقد  كل ما لديه من المعلومات أو 

د وظيفته في ال حيفة أو لضرر  الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفق

 تسيم آخر.

 

 

 

 – 94 –مادة 

في الأحوال التي تكون فينا الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكار             

يعاق    الجريمة  مرتك   معرفة  فينا  يمكن  لا  التي  الأحوال  تميع  وفي  البلاد،  خارج  نشرت  قد  الجريمة 

فالباأعون والموزعون ذلك  تع ر  فإن  فاعلين،  لم    المستوردون والطابعون ب فتنم  ما  والمل قون، وذلك 

طرق   أو  الرسم  أو  الكتابة  مشتملات  معرفة  وسعنم  في  يكن  لم  أنه  الدعوى  ظروف  من  يظنر 

 الأخرى.     التعبير

 – 95 –مادة 

لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجناأية في الجراأم التي تقع بطري  النشر أن يته  لنفسه             

مبررا من أن الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى قنما نقلت أو ترتمت عن نشرات صدرت في داخل  

 ن الغير.الدولة أو في الهارج أو أننا لم تزد على ترديد قشاعات أو روايات ع

 – 96 –مادة 

الكتابات              العامة أن تأمر بضبط كل  للنيابة  قذا ارتكبت تناية أو تنحة بإحدى طرق العلانية تاز 

والرسو  وييرذا من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ما يكون قد بيع أو وزع  

وما في حكمنا. وعلى النيابة العامة    أو عرض فعلا، وك لك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة والأفلا 

أن تعرض الأمر فوراً على رأيس المحكمة الكبرى أو من يقو  مقامه حال ييابه للنظر في ققرارد أو قلغاأه  

 في الحال ول اح  الشأن ك لك أن يقد  لرأيس المحكمة طلبا للف ل في الأمر. 

وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه بم ادر  الأشياء التي ضبطت أو التي صدر أمر 

 بضبطنا طبقا للفقر  السابقة. 

 – 97 –مادة 

للمحكمة أن تأمر بنشر ملهص الحكم أو منطوقه ال ادر بالإدانة في تريمة ارتكبت بإحدى طرق             

 العلانية في صحيفة أو أكعر على نفقة المحكو  عليه. 



فإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطري  النشر في صحيفة من ال ح  أمرت المحكمة قذا طلبت النيابة العامة  

أو المجني عليه نشر الحكم ال ادر بالإدانة خلال أتل يحددد القاضي في الموضع نفسه من ال حيفة التي  

النشر بغرامة لا تجاوز ماأة دينار. تم فينا النشر فإن لم ينف  أمرذا حكم على رأيس التحرير أو المسئول عن  

 ويجوز تعطيل ال حيفة طبقا للماد  التالية. 

 – 98 –مادة 

قذا صدر حكم الإدانة في تريمة ارتكبت بواسطة صحيفة من ال ح  تاز للقاضي أن يأمر بتعطيل             

 ال حيفة مد  لا تجاوز ستة أشنر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب السادس  
 المخالفات  

 )7( – 99 –مادة 

(، وذلك بمقتضى  103يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة )         

 .قانون أو مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدية المختصة

 – 100 –مادة 

خلاف  لا يستفيد المهال  من قانون أو قرار أصلح له ي در بعد وقوع المهالفة ما لم ينص فيه على             

 ذلك. 

 – 101 –مادة 

تسري على المهالفات الن وص المتعلقة بأسبار الإباحة والسببية وموانع المسئولية المن وص            

 علينا في البار العاني. 

 – 102 –مادة 

 يسأل الشهص عن المهالفة سواء ارتكبنا عمدا أو خطأ قلا قذا اشترط العمد صراحة.           

 – 103 –مادة 

 تزاء المهالفات ذو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير.          

 

 – 104 –مادة 

 على المهالفات التي يقرر لنا القانون عقوبة الم ادر . 64يسري حكم الماد            

 – 105 –مادة 

 العقوبات الفرعية التي يجوز تقريرذا للمهالفات ذي :          

 سح  ترخيص القياد  على ألا تقل مدته عن شنر ولا تجاوز ثلاثة شنور.  – 1

 الم ادر . – 2

 قيلاق المحل على ألا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شنر. – 3

وعند مهالفة أحكا  عقوبة سح  ترخيص القياد  أو قيلاق المحل يجوز للقاضي أن يأمر بإطالة مد   

 تزيد على المد  المحكو  بنا. ذ د العقوبة الفرعية قلى مد  لا 

 

 

 
(  15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2014( لسنة  38استبُدلت بموت  القانون رقم ) )7)

 .1976لسنة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السابع 
 أحكام تكميلية  

 – 106 –مادة 

يق د بالمواطن في حكم ذ ا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية ويعتبر في حكم المواطن من لا             

 تنسية له قذا كان مقيما في ققليم دولة البحرين.

 – 107 –مادة 

 يق د بالموظ  العا  في حكم ذ ا القانون :           

 القاأمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة وم الحنا ووحدات الإدار  المحلية.  – 1

 أفراد القوات المسلحة.  – 2

 أعضاء المجالس والوحدات التي لنا صفة نيابية عامة سواء كانوا منتهبين أو معينين.  – 3

 كل من فوضته قحدى السلطات العامة في القيا  بعمل معين وذلك في حدود العمل المندور له.  – 4



رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة   -5

 (8)والوحدات التابعة لها.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى   –6

مهما كانت طبيعتها، شريطة أنْ تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو  

  )9(المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الهدمة داأمة أو مؤقتة بأتر أو بغير أتر طواعية أو تبرا. ولا يحول            

 انتناء الوظيفة أو الهدمة دون تطبي  أحكا  ذ ا القانون متى وقع العمل أثناء توافر ال فة. 

 

 

 – 108 –مادة 

الماد   يعد مكلفا بهدمة عامة في حكم ذ ا القانون كل من لا يدخل في الفئات المن وص علينا في             

السابقة ويقو  بأداء عمل يت ل بالهدمة العامة بناء على تكلي  صادر قليه من موظ  عا  يملك ذ ا التكلي   

 بمقتضى القوانين أو النظم المقرر  وذلك بالنسبة للعمل المكل  به.

 – 109 –مادة 

الشريعة              في  المقرر   الشه ية  بالحقوق  حال  بأية  القانون  ذ ا  بأحكا   العمل  يمس  لا 

 الغراء.    الإسلامية

 كما لا يمس بما قد يكون لله و  أو للغير من حقوق مدنية. 

 – 110 –مادة 

 تحس  تميع المدد المبينة في ذ ا القانون بالتقويم الميلادي.           

 – 111 –مادة 

تسري أحكا  ذ ا القسم على الجراأم المن وص علينا في القوانين الهاصة قلا قذا وتد فينا نص             

 يهال  ذلك. 

 

 

 

 

 
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو   2018( لسنة 3( بموت  القانون رقم )6( و )5استبُدل البندان  )  )8)

 .1976( لسنة 15بقانون رقم )
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو   2018( لسنة 3( بموت  القانون رقم )6( و )5استبُدل البندان  ) )9)

 .1976( لسنة 15بقانون رقم )



 

 

 

 

 

 

 

 القسم الخاص 
 الباب الأول  
 الفصل الأول  

 في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي  

 – 112 –مادة 

أو سلامة              وحدتنا  أو  البلاد  باستقلال  المساس  قلى  يؤدي  فعلا  عمدا  ارتك   من  بالإعدا   يعاق  

 أراضينا.

 – 113 –مادة 

يعاق  بالإعدا  كل من رفع السلاح على دولة البحرين، ويعاق  بن د العقوبة كل من التح  بأي             

وته آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرر مع دولة البحرين، أو بقو  مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لنا  

 صفة المحاربين. 

 – 114 –مادة 

يعاق  بالإعدا  من تدخل لم لحة العدو في تدبير لزعزعة قخلاص القوات المسلحة أو قضعاف            

 روحنا أو روح الشع  المعنوية أو قو  المقاومة عندد.

 – 115 –مادة 

يعاق  بالإعدا  من حرض الجند في زمن الحرر على الانهراط في خدمة دولة أتنبية أو سنل لنم            

 ذلك. 

ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في تمع تند أو رتال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو 

تدبير شيء من ذلك لم لحة دولة في حالة حرر مع دولة البحرين أو لم لحة تماعة مقاتلة ليست لنا  

 صفة المحاربين. 

 

 

 



 – 116 –مادة 

يعاق  بالإعدا  من سنل للعدو دخول ققليم الدولة أو سلمه مدنا أو ح ونا أو منشآت أو مواقع أو             

موانئ أو مهازن أو م انع أو سفنا أو طاأرات أو وساأل مواصلات أو أسلحة أو ذخاأر أو منمات حربية  

و خدمة بأن نقل قليه أخبارا أو كان له  أو مؤنا أو أي ية أو يير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أ

 مرشدا.

 – 117 –مادة 

 يعاق  بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم ت كر في المواد السابقة.           

ويعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما، للح ول على منفعة أو فاأد   

أو وعد بنا لنفسه أو لشهص عينه ل لك سواء كان ذلك بطري  مباشر أو يير مباشر وسواء كانت المنفعة  

 أو الفاأد  مادية أو يير مادية. 

 – 118 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرر بتنفي  كل أو بعض             

الالتزامات التي يفرضنا عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزا  أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة  

لحاتات القوات    107من الماد   أو لإحدى النيئات التي ورد ذكرذا بالفقرات الأولى والهامسة والسادسة  

 المسلحة أو للحاتات الضرورية للمدنيين. 

ويعاق  بالسجن المؤقت من ارتك  في زمن الحرر يشا في تنفي  عقد من العقود الوارد  بالفقر  السابقة،  

القوات المسلحة كانت العقوبة   الدولة أو بعمليات  بالدفاع عن  وقذا وقع الإخلال أو الغش بق د الإضرار 

 الإعدا .

وتسري الأحكا  السابقة حس  الأحوال على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء قذا كان الإخلال أو  

 الغش في التنفي  راتعا قلى فعلنم. 

 – 119 –مادة 

قذا وقع الإخلال في تنفي  كل أو بعض الالتزامات المشار قلينا في الماد  السابقة بسب  قذمال أو             

 تق ير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو قحدى ذاتين العقوبتين. 

 

 – 120 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين من قد  سكنا أو طعاما أو لباسا أو يير ذلك من المساعد             

 لجندي من تنود العدو المكلفين بالاستكشاف أو ساعدد على النرر وذو على بينة من أمرد.

 ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من سنل فرار أسير حرر أو أحد رعايا العدو المعتقلين.

 – 121 –مادة 



يعاق  بالإعدا  من سعي لدى دولة أتنبية معادية أو تهابر معنا أو مع أحد ممن يعملون لم لحتنا            

 لمعاونتنا في عملياتنا الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين.

 – 122 –مادة 

يعاق  بالإعدا  من سعى لدى دولة أتنبية أو تهابر معنا أو مع أحد ممن يعملون لم لحتنا للقيا              

 بأعمال عداأية ضد دولة البحرين.

 – 123 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين قذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن قذا وقعت في       

   - زمن الحرر :

من سعى لدى دولة أتنبية أو أحد ممن يعملون لم لحتنا أو تهابر معنا أو معه وكان من شأن ذلك   –  1

 الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقت ادي. 

من أتل  عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثاأ  وذو يعلم أننا تتعل  بأمن الدولة أو بأية    –  2

 م لحة قومية أخرى. 

السياسي أو الاقت ادي أو بق د الإضرار  البلاد الحربي أو  فإذا وقعت الجريمة بق د الإضرار بمركز 

 بم لحة قومية لنا أو قذا وقعت الجريمة من مكل  بهدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا. 

 – 124 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد كل شهص كل  بالمفاوضة مع حكومة أتنبية أو منظمة دولية في شأن من            

 شئون الدولة فأتراذا عمدا ضد م لحتنا. 

 

 – 125 –مادة 

من طل  أو قبل لنفسه أو لغيرد أية عطية أو مزية أو وعدا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من دولة            

يعاق    للبلاد  قومية  بم لحة  ارتكار عمل ضار  لم لحتنا وذلك بق د  يعملون  أحد ممن  أو من  أتنبية 

وتكون العقوبة السجن المؤبد    بالسجن وبغرامة لا تقل عن أل  دينار ولا تزيد على ما طل  أو قبل أو وعد به

والغرامة التي لا تقل عن أل  دينار ولا تزيد على ما طل  أو قبل أو وعد به قذا كان الجاني موظفا عاما أو 

 مكلفا بهدمة عامة أو قذا ارتك  الجريمة زمن الحرر.

ويعاق  بالحبس مد  لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بق د ارتكار عمل ضار  

 بم لحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه. 

 وقذا كان الطل  أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد قصدار المكتور. 

 – 126 –مادة 



يعاق  بالإعدا  من سلم أو أفشى على أي وته وبأية وسيلة قلى دولة أتنبية أو قلى أحد ممن يعملون            

لم لحتنا سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة قلى الح ول على سر من ذ د الأسرار بق د تسليمه 

 أو قفشاأه لدولة أتنبية أو لأحد ممن يعملون لم لحتنا. 

 وك لك من أتل  لم لحة دولة أتنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو تعله يير صالح لأن ينتفع به. 

 – 127 –مادة 

بهدمة عامة أفشى سرا من يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات كل موظ  عا  أو مكل             

 أسرار الدفاع اأتمن عليه. 

 وتكون العقوبة السجن قذا وقعت الجريمة في زمن الحرر.

 – 128 –مادة 

 يعاق  بالحبس مد  لا تقل عن ستة أشنر ولا تزيد على خمس سنين :           

من ح ل بأية وسيلة يير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يق د تسليمه أو قفشاءد   – 1

 لدولة أتنبية أو لأحد ممن يعملون لم لحتنا. 

 من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع. – 2

من نظم أو استعمل أية وسيلة من وساأل الات ال بق د الح ول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد    –  3

 أو تسليمه أو قذاعته.

 تزيد على عشر سنوات قذا وقعت الجريمة في زمن الحرر. وتكون العقوبة السجن مد  لا 

 – 129 –مادة 

أتل  أو عي  أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طاأرات أو              المؤقت من  المؤبد أو  يعاق  بالسجن 

منمات أو منشآت أو وساأل مواصلات أو مراف  عامة أو ذخاأر أو مؤنا أو أدوية أو يير ذلك مما أعد 

 للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. 

ويعاق  بالعقوبة ذاتنا كل من أساء عمدا صنعنا أو قصلاحنا وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلنا  

 يير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بنا فيما أعدت له أو أن ينشأ عننا ضرر. 

 وتكون العقوبة الإعدا  أو السجن المؤبد قذا وقعت الجريمة في زمن الحرر.

 – 130 –مادة 

من قا  بال ات أو بالواسطة في زمن الحرر بت دير بضاأع أو منتجات أو ييرذا من المواد من             

آخر يعاق    بلد  ذلك مباشر  أو عن طري   أو باستيراد شيء مننا سواء كان  بلد معاد  قلى  البحرين  دولة 

تقل عن أل  دينار، ويحكم  بالسجن وبغرامة لا تجاوز ضع  قيمة الأشياء الم در  أو المستورد  على ألا 

 بم ادر  الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط، يحكم على الجاني بغرامة قضافية تعادل قيمة ذ د الأشياء. 

 – 131 –مادة 



يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن أل  دينار ولا تجاوز عشر  آلاف             

الماد    لم ت كر في  التي  التجارية  بالواسطة في زمن الحرر عملا من الأعمال  بال ات أو  دينار من باشر 

ليه أيا كانت ققامتنم أو مع ذيئة أو فرد  السابقة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء ذ ا البلد أو مندوبية أو ممع 

مقيم فينا. ويحكم بم ادر  الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة قضافية تعادل 

 ضع  قيمة ذ د الأشياء. 

ققليم دولة   في  ذلك  قذا وتد بعد  قلا  الهارج  الجريمة في  ارتك   ال ي  الأتنبي  الحكم على  يطب  ذ ا  ولا 

 البحرين. 

 

 

 – 132 –مادة 

الجند أو قا  بعمل يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من قا  بغير قذن من الحكومة بجمع             

 عداأي آخر ضد دولة أتنبية من شأنه تعريض دولة البحرين لهطر الحرر أو قطع العلاقات السياسية. 

 فإذا ترت  على الفعل وقوع الحرر أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 133 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرر أخبارا أو بيانات أو             

قشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد قلى دعاية معير  وكان من شأن ذلك قلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية  

الفزع بين الناس أو قضعاف الجلد  للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار  

 في الأمة.

 وتكون العقوبة السجن قذا ارتكبت الجريمة نتيجة التهابر مع دولة أتنبية. 

 وتكون العقوبة السجن المؤبد قذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتهابر مع دولة معادية. 

 – 134 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تقل عن ثلاثة أشنر وبالغرامة التي لا تقل عن ماأة دينار أو بإحدى ذاتين             

العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الهارج أخبارا أو بيانات أو قشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع 

لنيل من ذيبتنا أو اعتبارذا، أو باشر بأية  الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك قضعاف العقة المالية بالدولة أو ا 

 طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالم الح القومية. 

 وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على عشر سنوات قذا وقعت الجريمة في زمن الحرر. 

 مكرراً  – 134 –مادة 



 )10)ملغاة

 – 135 –مادة 

 -العقوبتين :    يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار أو بإحدى ذاتين      

 من طار فوق مناط  من ققليم الدولة على خلاف الحظر ال ادر في شأننا من السلطة المهت ة. – 1

السلطة    –  2 أماكن على خلاف الحظر ال ادر من  من قا  بأخ  صور أو رسو  أو خراأط لمواضع أو 

 المهت ة. 

من دخل ح نا أو قحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو   –  3

سفينة حربية أو تجارية أو طاأر  أو سيار  حربية أو أي محل حربي أو محلا أو م نعا يباشر فيه عمل 

 لم لحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمنور ممنوعا من دخوله.

 من أقا  أو وتد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوتود فينا.  – 4

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرر أو باستعمال وسيلة من وساأل الهداع أو الغش أو التهفي أو قخفاء  

الشه ية أو الجنسية أو المننة أو ال فة كانت العقوبة الحبس مد  لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس 

ة اتتماع ذ ين الظرفين سنين والغرامة التي لا تقل عن ماأة دينار أو قحدى ذاتين العقوبتين. وفي حال

 تكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على عشر سنوات. 

 ويعاق  على الشروع في ارتكار ذ د الجراأم بالعقوبة المقرر  لنا.

 – 136 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تقل عن ثلاثة أشنر وبالغرامة التي لا تقل عن ماأة دينار أو بإحدى ذاتين             

لدولة أتنبية أو لأحد ممن يعملون لم لحتنا بأية صور  وبأية وسيلة   العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم 

و رسوما أو صورا أو يير ذلك مما  كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثاأ  أو خراأط أ

( وكان محظورا من  107يكون خاصا بالم الح الحكومية أو قحدى الجنات التي ورد ذكرذا في الماد  )  

 الجنة المهت ة نشرد أو قذاعته. 

 – 137 –مادة 

 -يعاق  باعتبارد شريكا في الجراأم المن وص علينا في ذ ا الف ل :          

من كان عالما بنيات المجر  وقد  قليه قعانة أو وسيلة للتعيش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاتتماع أو   – 1

يير ذلك من المساعدات، وك لك كل من حمل رساأله أو سنل له البحث عن موضوع الجريمة أو قخفاأه  

 أو نقله أو قبلايه.

 من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكار الجريمة أو تح لت مننا وذو عالم ب لك.  – 2

 
(  15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم )  2012( لسنة  51ألغيت بموت  القانون رقم )  )10)

 .1976لسنة 



أتل  أو اختلس أو أخفى أو يير عمدا مستندا من شأنه تسنيل كش  الجريمة وأدلتنا أو عقار    –  3 من 

 مرتكبينا. 

 ولا يسري حكم ذ د الماد  على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه. 

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارر الجاني وأصنارد قلى الدرتة الرابعة قذا لم يكونوا معاقبين 

 بنص آخر في القانون. 

 – 138 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين من حرض على ارتكار تريمة من الجراأم المن وص            

 ولم يترت  على التحريض أثر.  129والماد   126قلى  121ومن  117قلى  112علينا في المواد من 

 – 139 –مادة 

المؤبد أو المؤقت من ساذم في اتفاق كان الغرض منه ارتكار تناية من الجنايات  يعاق  بالسجن             

المن وص علينا في المواد المشار قلينا في الماد  السابقة أو اتهاذذا وسيلة للوصول قلى الغرض المق ود  

 منه.

قذا كان الغرض ويعاق  بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في قدار  حركته. ومع ذلك 

من الاتفاق ارتكار تريمة معينة أو اتهاذذا وسيلة قلى الغرض المق ود وكانت عقوبتنا أخ  مما ن ت  

 عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقرر  لتلك الجريمة. 

 ويعاق  بالحبس من دعا آخر قلى اتفاق من ذ ا القبيل ولم تقبل دعوته.

القضاأية أو   الجنا  بإبلاغ السلطات  العلاث الأولى من بادر من  العقوبات المقرر  في الفقرات  ويعفى من 

 الإدارية بقيا  الاتفاق وبمن ساذموا فيه قبل الشروع في ارتكار أية تناية من الجنايات المتف  علينا. 

 – 140 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين            

كل من سنل بإذماله أو بتق يرد ارتكار قحدى الجراأم المن وص علينا في المواد المشار قلينا في الماد   

138. 

فإذا وقع ذلك في زمن الحرر أو من موظ  عا  أو مكل  بهدمة عامة تاز الحكم بما لا يزيد على ضع   

 الحد الأق ى المقرر للعقوبة الم كور . 

 – 141 –مادة 

يعاق  بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ذاتين العقوبتين من علم بارتكار تناية من وص علينا في ذ ا             

 الف ل ولم يبلغ أمرذا قلى السلطات العامة.  

 ويضاع  الحد الأق ى للعقوبة قذا وقعت الجريمة في زمن الحرر. 



للمحكمة أن تعفي من   الجاني ولا على أصوله أو فروعه، ويجوز  الماد  على زوج  ولا يسري حكم ذ د 

 العقوبة أقاربه وأصنارد قلى الدرتة الرابعة ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

 – 142 –مادة 

العدو أو              الجاني مننا قعانة  الف ل متى ق د  الحكم بالإعدا  في الجنايات الوارد  في ذ ا  يجوز 

 الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأننا تحقي  الغرض الم كور.

 – 143 –مادة 

أن   131و  130و  125للقاضي في الجنايات الوارد  في ذ ا الف ل، عدا ما نص عليه في المواد           

 يحكم فضلا عن العقوبات المقرر  لنا بغرامة لا تجاوز عشر  آلاف دينار.

 – 144 –مادة 

قذا تعدد المسنننناذمون في قحدى الجراأم المن ننننوص علينا في ذ ا الف ننننل وبادر أحدذم بإبلاغ            

السلطات القضاأية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقي  عد ذلك ع را مهففا ويجوز قعفاؤد 

 من العقوبة قذا رأى القاضي محلا ل لك.

ويسننري حكم الفقر  السننابقة بالنسننبة للجاني ال ي يمكن السننلطات أثناء التحقي  من القبض على مرتكبي 

 الجريمة الآخرين.

 – 145 –مادة 

 يعتبر سرا من أسرار الدفاع :          

المعلومات الحربية والسننياسننية والاقت ننادية وال ننناعية التي لا يعلمنا بحكم طبيعتنا قلا الأشننهاص  – 1

 والتي تقضي م لحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على من عداذم.ال ين لنم صفة في ذلك 

المكاتبات والمحررات والوثاأ  والرسننو  والهراأط والت ننميمات وييرذا من الأشننياء التي قد يؤدي  – 2

كشنفنا قلى قفشناء معلومات مما أشنير قليه في الفقر  السنابقة والتي تقضني م نلحة الدفاع عن الدولة أن 

 تبقى سرا على يير من يناط بنم حفظنا أو استعمالنا.

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسننننلحة وتشننننكيلاتنا وتحركاتنا وعتادذا وتمويننا وأفرادذا  – 3

ويير ذلك مما له مسناس بالشنئون العسنكرية والهطط الحربية ما لم يكن قد صندر قذن كتابي من القاأد  

 العا  لقو  دفاع الدولة أو ممن ينيبه بنشرد أو قذاعته.

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإتراءات التي تته  لكشنن  الجنايات المن ننوص علينا في  – 4

ذ ا الف نل وضنبط الجنا ، وك لك الأخبار والمعلومات الهاصنة بسنير التحقي  والمحاكمة قذا حظرت  

 سلطة التحقي  أو المحكمة المهت ة قذاعتنا.

 – 146 –مادة 

 في تطبي  أحكا  ذ ا الف ل :           



يعتبر الشنهص موظفا عاما أو مكلفا بهدمة عامة ولو لم يح نل على الأوراق أو الوثاأ  أو الأسنرار  – 1

أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسنببنا وك لك من زالت عنه ال نفة قبل ارتكار الجريمة سنواء كان قد  

 .ح ل على الأوراق أو الوثاأ  أو الأسرار أثناء قيا  ال فة أو بعد انتناأنا

 تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرر. – 2

 تعتبر من زمن الحرر الفتر  التي يحدق فينا خطر الحرر متى انتنت فعلا بوقوع الحرر. – 3

تعتبر في حكم الدول الجماعات السننننياسننننية التي لم تعترف لنا البحرين ب ننننفة الدولة وكانت تعامل  – 4

 معاملة المحاربين.

  



 الفصل الثاني
 في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي  

 – 147 –مادة 

يعناقن  بنالإعندا  كنل من اعتندى على حينا  أمير البلاد أو على حريتنه. ويعناقن  بنالإعندا  أو السننننجن            

 المؤبد كل من اعتدى على الأمير اعتداء لا يندد حياته.

 ويحكم بتلك العقوبات نفسنا قذا كان الاعتداء على ولي العند.

 (11)– 148 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد كل من حاول بالقو  قل  أو تغيير دستور الدولة أو نظامنا الأميري أو شكل الحكومة  

 أو الاستيلاء على الحكم. 

فإذا وقعت الجريمة نتيجة سننعي أو تهابر مع دولة أتنبية أو مع أحد ممن يعملون لم ننلحتنا أو وقعت من 

ع ننابة مسننلحة ، فيعاق  بالإعدا  من سننعي أو تهابر أو من أل  الع ننابة و ك لك من تولى زعامتنا أو 

 تولى فينا قياد  ما. 

 (12)– 149 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد من حاول بالقو  احتلال أحد المباني العامة أو المه  ة لم الح حكومية أو          

 . 107لإحدى الجنات التي ورد ذكرذا في الفقرات الأولى و الهامسة و السادسة من الماد  

فإذا وقعت الجريمة نتيجة سعي أو تهابر مع دولة أتنبية أو أحد ممن يعملون لم لحتنا أو وقعت من ع ابة  

مسلحة فيعاق  بالإعدا  من سعى أو تهابر أو من أل  الع ابة و ك لك من تولى زعامتنا أو تولى فينا قياد   

 ما.

 – 150 –مادة 

يعاق  بالسننجن المؤبد من تولى قياد  فرقة أو قسننم من الجيش أو سننفينة حربية أو طاأر  حربية أو           

 نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكلي  الحكومة أو بغير سب  مشروع.

ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من اسنننتمر ريم الأمر ال نننادر له من الحكومة في قياد  عسنننكرية أيا كانت، وكل 

 رأيس قو  عسكرية استبقاذا بعد صدور أمر الحكومة بتسريحنا.

 – 151 –مادة 

القوات المسنلحة أو الشنرطة طل  قلينم أو كلفنم  يعاق  بالسنجن كل شنهص له ح  الأمر في أفراد            

 العمل على تعطيل أوامر الحكومة قذا كان ذلك لغرض يير مشروع.

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون  العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )11)

 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون  العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم )( (12



فإذا ترت  على الجريمة تعطيل تنفي  أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدا  أو السنننجن المؤبد، أما من دونه 

 من رؤساء العساكر أو قادتنم ال ين أطاعود فيعاقبون بالسجن.

 – 152 –مادة 

يعاق  بالإعدا  من أل  ع ابة ذاتمت طاأفة من السكان أو قاومت بالسلاح رتال السلطة العامة            

 لمنع تنفي  القوانين، وك لك من تولى زعامة ع ابة من ذ ا القبيل أو تولى فينا قياد  ما.

 أما من انضم قلى تلك الع ابة ولم يساذم في تأليفنا ولم يتقلد فينا قياد  فيعاق  بالسجن المؤبد أو المؤقت.

 – 153 –مادة 

يعاق  بالإعدا  من قلد نفسنه رأاسنة ع نابة حاملة للسنلاح أو تولى فينا قياد  ما أو أدار حركتنا أو           

نظمنا وكان ذلك بق ند ايت نار أو نن  الأراضني أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو 

 مقاومة القو  العسكرية المكلفة بمطارد  مرتكبي ذ د الجنايات.

 ويعاق  من عدا ذؤلاء من أفراد الع ابة بالسجن.

 – 154 –مادة 

يعاق  بالسنننجن المؤبد أو المؤقت من أعطى الع نننابة الم كور  في الماد  السنننابقة أو تل  قلينا            

أسنلحة أو منمات أو آلات تسنتعين بنا على تحقي  يرضننا وذو يعلم ذلك، أو بعث قلينا بالمؤن أو تمع لنا 

 ننابة أو مديرينا، وك لك من قد  أموالا أو دخل في مهابرات قترامية بأية كيفية كانت مع رؤسنناء تلك الع

 لنم مساكن أو محلات يأوون قلينا أو يجتمعون فينا وذو يعلم يايتنم وصفتنم.

 – 155 –مادة 

يعاق  بالحبس من أتل  عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مه نننن ننننة لم ننننالح حكومية أو قحدى            

، وتكون العقوبة السنجن  107الجنات التي ورد ذكرذا في الفقرات الأولى والهامسنة والسنادسنة من الماد   

عنة عنامنة أو قذا  مند  لا تزيند على خمس سنننننين قذا نشننننأ عن الجريمنة تعطينل مرف  عنا  أو أعمنال ذات منف

 ترت  علينا تعل حيا  الناس أو صحتنم أو أمننم في خطر.

وتكون العقوبة السنجن المؤبد أو المؤقت قذا وقعت الجريمة في زمن ذياج أو فتنة أو بق ند قحداث الرع  

 بين الناس أو قشاعة الفوضى.

وقذا نجم عن الجريمة موت شهص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة العانية  

 والإعدا  في الحالة العالعة.

ويسنننري حكم ذ د الماد  على ذد  أو قتلاف المنشنننآت والوحدات ال نننحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات 

 الموتود  فينا أو تعطيل شيء مننا أو تعله يير صالح للاستعمال.

 ويحكم على الجاني في تميع الأحوال بدفع قيمة الشئ ال ي أتلفه.



 )13(– 156 –مادة 

والفقر     153قلى    147من حرض على ارتكار تريمة من الجراأم المن وص علينا في المواد من             

 يعاق  بالسجن قذا لم يترت  على ذ ا التحريض أثر. 155العالعة من الماد  

 (14) – 157 –مادة 

 ملغا  

 – 158 –مادة 

العقوبتين من علم بنارتكنار تنناينة من الجنناينات              يعناقن  بنالحبس وبنالغرامنة أو بنإحندى ذناتين 

 المن وص علينا في المواد السابقة ولم يبلغ أمرذا قلى السلطات العامة.

 ولا يسري حكم ذ د الماد  على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه.

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصنننارد قلى الدرتة الرابعة ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر 

 في القانون.

 )15)– 159 –مادة 

أو ذيئة أو منظمة أو  يعاق  بالسنننجن المؤبد أو المؤقت من أنشنننأ أو أسنننس أو نظم أو أدار تمعية          

فرعا لإحداذا قذا كانت ترمي قلى قل  أو تغيير النظا  الأسناسني أو الاتتماعي أو الاقت نادي للدولة أو قلى  

تحبي  ذلك أو الترويج له، متى كان اسننتعمال القو  أو التنديد أو أية وسننيلة أخرى يير مشننروعة ملحوظاً  

 فيه. 

 و يعاق  ب ات العقوبة الداعون للانضما  للنيئات الم كور .

م قلى تمعية أو ييرذا مما نص عليه في الفقر  السابقة أو اشترك فينا بأية  ضو يعاق  بالسجن من ان

 صور . 

 )16)– 160 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد عن عشر سنوات من روج أو حب  بأية طريقة قل  أو تغيير النظا             

 السياسي أو الاتتماعي أو الاقت ادي للدولة بالقو  أو التنديد أو أية وسيلة أخرى يير مشروعة.  

 )17)– 161 –مادة 

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )13)

منشور في  ( قضاأية2لسنة ) 04/  4و د /  04/  3الغيت الماد  بموت  حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم د / ( (14

 . 2746الجريد  الرسمية بالعدد 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) ((15
 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم )(  (16
 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) ((17



يعاق  بالحبس أو بالغرامة من حاز بال ات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن          

تحبي ا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في الماد  السابقة بدون سب  مشروع، وك لك من حاز أية وسيلة  

اءات أو  من وساأل الطبع أو التسجيل أو العلانية مه  ة ولو ب فة وقتية لطبع أو تسجيل أو قذاعة ند

أناشيد أو دعاية خاصة بم ذ  أو تمعية أو ذيئة أو منظمة ترمي قلى يرض من الأيراض المن وص  

 علينا في الماد  السابقة.  

 – 162 –مادة 

يعاق  بالحبس أو بالغرامة من تسننلم أو ح ننل مباشننر  أو بالواسننطة بأية طريقة كانت أموالا أو           

مشنار منافع من أي نوع كان من شنهص أو ذيئة في خارج الدولة متى كان ذلك في سنبيل الترويج لما ذو 

 .160قليه في الماد  

 – 163 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سننتة أشنننر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسننين دينارا من أنشننأ أو           

أسنننس أو نظم أو أدار في دولة البحرين من يير ترخيص من الحكومة تمعيات أو ذيئات أو منظمات من 

 أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لنا.

 ويضاع  الحد الأق ى للعقوبة قذا ح ل الترخيص بنا بناء على بيانات كاذبة.

ويعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنننننر أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من انضننننم قلى  

الجمعيات أو النيئات أو المنظمات الم كور ، وك لك كل مواطن مقيم في دولة البحرين انضنننم أو اشنننترك  

 لهارج.بأية صور  من يير ترخيص من الحكومة قلى منظمات مما ذكر يكون مقرذا في ا

 – 164 –مادة 

المننادتين              المبينننة في  الأحوال  المحكمننة في  النيئننات أو   163و    159تننأمر  الجمعيننات أو  بحننل 

 المنظمات أو الفروع الم كور  وقيلاق أمكنتنا.

 .161و  160ويجوز لنا أن تأمر بإيلاق الأمكنة التي وقعت فينا الجراأم المن وص علينا في المادتين 

وتأمر المحكمة في تميع الأحوال الم كور  في الفقرتين السنننابقتين بم نننادر  النقود والأمتعة في الأمكنة 

المه ن نة لاتتماع أعضناء ذ د الجمعيات أو النيئات أو المنظمات أو الفروع، كما تقضني بم نادر  كل 

يات أو النيئات أو مال يكون داخلا ضنمن أملاك المحكو  عليه قذا كان مه ن نا لل نرف منه على الجمع

 المنظمات أو الفروع الم كور .

 (18)– 165 –مادة 

  . يعاق  بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراذية نظا  الحكم أو الازدراء به         

 
 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) ((18



 

 

 )19(– 166 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد من لجأ قلى العن  أو التنديد أو أية وسيلة أخرى يير مشروعة لحمل أمير           

 البلاد أو رأيس وزراأه على أداء عمل مما يدخل في اخت اصه قانونا أو على الامتناع عنه.  

 (20(– 167 –مادة 

يعاق  بالسنجن من لجأ قلى العن  أو التنديد أو أية وسنيلة أخرى يير مشنروعة لحمل أحد الوزراء 

 أو ناأبه على أداء عمل مما يدخل في اخت اصه قانونا أو على الامتناع عنه. 

 (21( –168 –مادة 

بإحدى هاتين العقوبتين  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو  

من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام  

 أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة  

السابقة أن تكون تحريضاً على العنف ، أو من شأنها أن تحرض على العنف ، وعلى أن يكون بينها وبين  

 حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر. 

 – 169 –مادة 

يعااقب بالحبس مدة لا تقال عن سااااانتين وبالغرامة التي لا تقال عن مائتي ديناار أو بإحدى هاتين العقوبتين  

من نشاار بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صااوراً مصااطنعة أو مزورة أو منسااوبة كذبا  لى  

 (22)قة المالية للدولة.الغير  ذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالث

المالية للدولة كانت فإذا ترت  على ذ ا النشننر اضننطرار السننلم العا  أو الإضننرار بال ننالح العا  أو بالعقة  

 العقوبة الحبس.

 

 – 170 –مادة 

 
 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم )  )19)
 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )20)
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم  2012( لسنة 51استبُدلت بموت  القانون رقم ) )21)

 .1976( لسنة 15)
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم  2012( لسنة 51استبُدلت بموت  القانون رقم ) )22)

 .1976( لسنة 15)



يعاق  بالحبس من حرض مباشنننر  على ارتكار تنايات القتل أو السنننرقة أو الإتلاف أو الحري             

 بإحدى طرق العلانية قذا لم يترت  على التحريض أثر.

 )23(– 171 –مادة 

يعاق  بالسننننجن من حرض أحد أفراد القوات المسننننلحة أو الأمن العا  بإحدى طرق العلانية على           

 الهروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واتباتنم العسكرية. 

 – 172 –مادة 

يعناقن  بنالحبس مند  لا تزيند على سنننننتين وبنالغرامنة التي لا تجناوز مناأتي ديننار أو بنإحندى ذناتين            

العلانينة على بغض طناأفنة من النناس أو على الازدراء بننا، قذا كنان العقوبتين من حرض بطري  من طرق 

 من شأن ذ ا التحريض اضطرار السلم العا .

 – 173 –مادة 

يعاق  بالعقوبات المن ننوص علينا في الماد  السننابقة من حرض ييرد بإحدى طرق العلانية على           

 عد  الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد تريمة.

 – 174 –مادة 

 )24)ملغاة

 – 175 –مادة 

للقاضني أن يحكم بعقوبة الإعدا  في أية تناية من نوص علينا في ذ ا الف نل قذا وقعت في زمن           

الحرر بق ند قعانة العدو أو الإضنرار بالعمليات الحربية للقوات المسنلحة وكان من شنأننا تحقي  الغرض 

 الم كور.

 – 176 –مادة 

لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمر  الع نابات أو الجمعيات أو المنظمات المن نوص علينا           

في أحكا  ذ ا الف ننل ولم يكن له فينا رأاسننة وانف ننل عننا عند أول تنبيه عليه من السننلطات المدنية أو 

تتمناع وبلا مقناومنة. ففي ذناتين العسننننكرينة أو بعند التنبينه قذا لم يكن قند قبض علينه قلا بعيندا عن أمناكن الا 

 الحالتين لا يعاق  قلا على ما يكون قد ارتكبه شه يا من تراأم.

 – 177 –مادة 

 
 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9( استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم )(23
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2012( لسنة 51ألغيت بموت  القانون رقم ) )24)

 .1976لسنة 



قذا تعدد المسنننناذمون في قحدى الجراأم المن ننننوص علينا في ذ ا الف ننننل وبادر أحدذم بإبلاغ            

السننننلطات القضنننناأية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقي  الابتداأي عد ذلك ع را مهففا.  

 ويجوز قعفاؤد من العقوبة قذا رأى القاضي محلا ل لك.

ويسنننري حكم الفقر  السنننابقة بالنسنننبة للجاني ال ي يمكن السنننلطات أثناء التحقي  من القبض على           

 مرتكبي الجريمة الآخرين.



 الفصل الثالث  

 في التجمهر والشغب  

 – 178 –مادة 

كل من اشننننترك في تجمنر في مكان عا  مؤل  من خمسننننة أشننننهاص على الأقل، الغرض منه           

ارتكار الجراأم أو الأعمال المجنز  أو المسنننننلة لنا أو الإخلال بالأمن العا  ولو كان ذلك لتحقي  يرض  

 دى ذاتين العقوبتين. مشروع، يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ماأتي دينار أو بإح

 – 179 –مادة 

قذا شنننرع واحد أو أكعر من المتجمنرين في اسنننتهدا  العن  لتحقي  الغاية التي اتتمعوا من أتلنا            

كان ذلك شننغبا وعوق  كل من اشننترك في ذ ا الشننغ  وذو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسننماأة  

 دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين.

 – 180 –مادة 

قذا رأى أحد رتال السننلطة العامة أن خمسننة أشننهاص أو أكعر قد تجمنروا بق نند قحداث شننغ ،           

تاز له ب نننفته ذ د أن يأمرذم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يته  من التدابير لتفري  ال ين خالفوا الأمر بإلقاء  

وز له اسننتعمال أسننلحة نارية قلا القبض علينم واسننتعمال القو  في الحدود المعقولة ضنند من يقاو . ولا يج

 عند الضرور  الق وى أو عند تعرض حيا  شهص للهطر.

وكل من بقي متجمنرا بعند صنننندور الأمر بالتفرق وعلمنه ب لك يعناق  بالحبس وبغرامة لا تجناوز ثلاثمناأة  

 دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين.

 – 181 –مادة 

كل من منع أو عطل بالقو  صندور الأمر بالتفرق المشنار قليه في الماد  السنابقة يعاق  بالسنجن مد            

لا تجاوز خمس سنننوات. ولا يحول منع صنندور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقو  دون اتهاذ التدابير المبينة  

 في الفقر  الأولى من الماد  السابقة.

 

 

 – 182 –مادة 

كنل من بقي متجمنرا بعند منع صننننندور الأمر بنالتفرق أو تعطيلنه بنالقو  وذو عنالم بن لنك يعناقن              

 بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسماأة دينار أو بالعقوبتين معا.

 – 183 –مادة 

من ارتك  من المتجمنرين عملا من أعمال العن  ترت  عليه ذد  أو تهري  عقار أو سننننفينة أو           

طاأر  أو معدات بناء أو آلة ميكانيكية أو محطة كنرباء أو معدات قذاعة أو آبار بترول أو أنابي  بترول أو 



مياد أو أسنلاك تلغرافية أو تلفونية بحيث ت نبح ذ د الأشنياء يير صنالحة بتاتا للاسنتعمال في الغرض ال ي  

أنشنئت من أتله يعاق  بالسنجن فإذا ترت  على العن  قلحاق الضنرر بالأشنياء المن نوص علينا في الفقر   

عقوبة السنجن لمد  لا تجاوز السنابقة على وته تنقص به صنلاحيتنا لأداء الأيراض المق نود  مننا كانت ال

 سبع سنوات.

 ويعاق  المشتركون في التجمنر بالسجن مد  لا تجاوز خمس سنوات.

 – 184 –مادة 

أو طاأر  أو شنحننما أو تفريغنما أو صنعود   من منع من المتجمنرين أو عرقل بالقو  ققلاع سنفينة          

المسننافرين قلينما أو ذبوطنم مننما أو صننعد بالقو  على ظنر سننفينة أو طاأر  بق نند قتراء ذلك يعاق  

 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثماأة دينار.

 ثلاثماأة دينار.ويعاق  المشتركون في التجمنر بالحبس مد  لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 

 )25)– 185 –مادة 

يحاكم مرتكبو الجراأم المن ننوص علينا فيما يلي أما  محكمة ي نندر بتشننكيلنا وبإتراءاتنا مرسننو  

 : (26(أميري وذي

 من قانون العقوبات.  281قلى  277و 184قلى  112الجراأم المن وص علينا في المواد   -   أ

من قانون العقوبات، قذا   340قلى   336، 333، 221، 220الجراأم المن نننوص علينا في المواد   - ر 

من قنانون العقوبنات أو من في حكمنم،   107وقع الاعتنداء على أحند الأشننننهناص الوارد ذكرذم في المناد   

 وذلك أثناء أو بسب  تأديته وظيفته. 

في شنأن  1976( لسننة  16( من المرسنو  بقانون رقم )18الجنايات المن نوص علينا في الماد  )  -   ج

 المفرقعات والأسلحة وال خاأر. 

 الجراأم المرتبطة بالجراأم المشار قلينا في البنود السابقة.   -   د

ويجوز قحالة من سنناذم في ارتكار الجراأم المرتبطة وحدذا قلى المحكمة المن ننوص علينا في الفقر   

 السابقة بشرط أن يكون ذلك مع قحالة مرتكبي الجريمة الأصلية والجراأم المرتبطة بنا قلى تلك المحكمة.

 

 

 

 

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 4استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) (25)
بشأن تعديل بعض احكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو   1996( لسنة 10استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )26)

 .1976( لسنة 15بقانون رقم )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الثاني 
 في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة  

 الفصل الأول  
 الرشوة 

 – 186 –مادة 

سنننننوات كل موظ  أو مكلخ  بهدمة عامة طل  أو قبنل لنفسننننه أو يعُاقَ  بالسننننجن مد  لا تقل عن خمس  

يخة من أي نوع، أو وعداً بشننيء من ذلك، لأداء عمل أو  يخة أو مَزن لغيرد، بشننكل مباشننر أو يير مباشننر، عَطن

 (27(.للامتناع عن عمل لدى قيامه بمنا  وظيفته.

 العقوبة السجن مد  لا تجاوز عشر سنوات.فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون 

 – 187 –مادة 

يسنري حكم الماد  السنابقة ولو كان الموظ  العا  أو المكل  بهدمة عامة يق ند عد  أداء العمل أو           

 عد  الامتناع عنه.

 )28( – 188 –مادة 

لغيره، بشكل مباشر أو غير  يعُاقَب بالسجن كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفسه أو 

 مباشر، عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع عقِب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته. 

 
(  15ال ادر بالمرسو  بقانون )العقوبات بتعديل بعض أحكا  قانون  1820( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )27)

 .1976لسنة 
( 15بالمرسو  بقانون رقم )بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر  2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )28)

 .1976لسنة 



 فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 

 

 

 

 )29)-189-مادة 

مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير  يعُاقَب بالسجن كل موظف عام أو 

مباشر، عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل  

 في مهام وظيفته، لكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً. 

(30( -190-مادة 
 

دون أن   -يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة  

عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل  -يُقبل منه عرْضه 

  خلالًا بواجبات وظيفته. 

 فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. 

(31) -مكرراً  190-مادة 
 

يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة بدولة أجنبية  

أو منَحَه، بشكل مباشر أو غير مباشر، عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعداً  

الاحتفاظ به أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل  بشيء من ذلك، للحصول على عمل تجاري أو 

دولي مقابل قيام الموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام  

 وظيفته. 

(32) -191-مادة 
 

يُحكَم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبلِ أو وعد به  

 أو عرَض، على ألا تقل عن خمسمائة دينار. 

 

 

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )29)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )30)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )31)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )32)

 .1976لسنة 



 – 192 –مادة 

يحكم فضنلا عن العقوبات المبينة في المواد السنابقة، بم نادر  العطية التي قبلنا الموظ  العا  أو           

 المكل  بهدمة عامة أو التي عرضت عليه.

 – 193 –مادة 

السنننلطات القضننناأية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترف بنا قبل ات نننال قذا بادر الشنننريك بإبلاغ           

 المحكمة بالدعوى، عد ذلك ع را مهففا.

 ويجوز للقاضي قعفاؤد من العقوبة قذا رأى محلا ل لك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني 
 في الاختلاس والإضرار بالمال  

 – 194 –مادة 

سننبع سنننوات كل موظ  عا  أو مكلخ  بهدمة عامة اختلس مالًا أو أوراقاً يعُاقَ  بالسننجن مد  لا تقل عن  

دت في حيازته بسب  وظيفته  .(33(وُتن

وتكون العقوبة السنجن المؤبد قذا كان الجاني من مأموري التح نيل أو المندوبين له أو الأمناء على الوداأع  

 أو ال يارفة وسلم قليه المال بن د ال فة.

 (34) – 195 –مادة 

يعُاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة استغل وظيفته  

( أو سهَّل ذلك  107فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة )

 لغيره. 

 – 196 –مادة 

قذا وقع الفعل المن نننوص عليه في المادتين السنننابقتين يير م نننحور بنية التملك فتكون العقوبة            

 الحبس والغرامة أو قحدى ذاتين العقوبتين.

 )35)-197-مادة 

أو الغرامات أو العوائد    يعُاقَب بالسجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم

 أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.  

 

 

 

(36(-198-مادة 
 

يعُاقَب بالسجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة استخدم عمالًا في عمل للدولة أو لإحدى الجهات  

 ( سُخْرَةً، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها. 107التي ورد ذكرها في المادة )

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )33)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )34)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )35)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3ااستبُدلت بموت  القانون رقم ) )36)

 .1976لسنة 



(37(-199-مادة 
 

يعُاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عهُِد  ليه المحافظة على  

( في صفقة أو عملية أو قضية  107مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة )

 وأضَرَّ عمْداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.

 – 200 –مادة 

يعاق  بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ذاتين العقوبتين كل موظ  عا  أو مكل  بهدمة عامة تسنننب             

 بهطئه في قلحاق ضرر تسيم بمال تقضي واتبات وظيفته بالمحافظة عليه.

 (38)– 201 –مادة 

رة للجنايات الواردة في هذا الفصل، يُحكَم على الجاني بالرد ِ وبغرامة مساوية  فضلاً عن العقوبات  المقرَّ

 لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصَّل منها على ألا تقل عن خمسمائة دينار. 

 الفصل الثالث  
   في استغلال الوظيفة أو النفوذ

 – 202 –مادة 

يعاق  بالعقوبات المقرر  لجريمة الرشننو  بحسنن  الأحوال كل موظ  عا  أو مكل  بهدمة عامة           

طل  أو قبل لنفسننه أو لغيرد عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشننيء من ذلك لاسننتعمال نفوذ حقيقي أو 

ذكرذا في الماد   مزعو  للح ننول أو لمحاولة الح ننول من أية سننلطة عامة أو قحدى الجنات التي ورد  

على أعمال أو أوامر أو أحكا  أو قرارات أو أوسننننمة أو التزا  أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة   107

 أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.

 – 203 –مادة 

يعاق  بالسنجن مد  لا تزيد على عشنر سننوات كل موظ  عا  أخل بواتبات وظيفته اسنتجابة لأمر            

 أو وساطة.

 – 204 –مادة 

يعناقن  بنالحبس وبنالغرامنة أو بنإحندى ذناتين العقوبتين كنل موظ  عنا  أو مكل  بهندمنة عنامنة تندخنل             

لحسنننار نفسنننه أو ييرد في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناق نننات أو ييرذا من العمليات  

 ال وظيفته.متى كانت مت لة بأعم 107المتعلقة بإحدى الجنات التي ورد ذكرذا في الماد  

 – 205 –مادة 

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )37)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )38)

 .1976لسنة 



كل موظ  عا  اسنتغل سنلطة وظيفته فاشنترى عقارا أو منقولا قنرا من مالكه أو اسنتولى عليه أو           

انتفع بنه بغير ح  أو أكرد المنالنك على بيع منا ذكر لشننننهص آخر أو على تمكيننه من الانتفناع بنه يعناقن   

 .بالحبس مد  لا تزيد على سنتين ورد الشئ المغت   أو قيمته قن لم يوتد عينا

 – 206 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سننتة أشنننر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسننين دينارا كل موظ            

 عا  استنادا قلى وظيفته أخ  من أحد الناس بغير رضاد شيئا بدون ثمن أو بعمن بهس.

  



 الفصل الرابع  

 في إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ  

 – 207 –مادة 

يعاق  بالحبس كل موظ  عا  أو مكل  بهدمة عامة قا  بتفتيش شهص أو مسكنه أو محله بغير             

 رضاد أو في يير الأحوال ودون مراعا  الشروط التي ينص علينا القانون مع علمه ب لك. 

 (39)– 208 –مادة 

يعُاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناةً           

شديدةً، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص  

ر،  آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخ

 أو تخويفه أو  كراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. 

ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته  

الأفعال من قبل طرف آخر  بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو  ذا ارتكبت هذه  

 بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. 

 وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب  لى موت المجني عليه.  

ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو  

 عقوبات قانونية. 

 ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة. 

 – 209 –مادة 

يعاق  بالحبس كل موظ  عا  عاق  أو أمر بعقار المحكو  عليه بأشد من العقوبة المحكو  بنا             

 طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بنا عليه. 

 

 

 – 210 –مادة 

سنة ولا تجاوز خمس سنين كل موظ  عا  له شأن في قدار  أو  يعاق  بالحبس مد  لا تقل عن             

حراسة أحد السجون قذا قبل قيداع شهص في السجن بغير أمر من السلطة المهت ة أو استبقاد بعد المد   

 المحدد  في ذ ا الأمر أو امتنع عن تنفي  الأمر بإطلاق سراحه.

 – 211 –مادة 

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون ) 2012( لسنة 52استبُدلت بموت  القانون رقم ) )39)

 .1976لسنة 



يعاق  بالحبس كل موظ  عا  استعمل سلطة وظيفته في وق  أو تعطيل تنفي  أحكا  القوانين أو             

اللواأح أو القرارات أو الأوامر ال ادر  من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة  

 عامة مهت ة أو في تأخير تح يل الأموال أو الرسو . 

 – 212 –مادة 

السابقة بعد              تنفي  حكم أو أمر مما ذكر في الماد   يعاق  بالحبس كل موظ  عا  امتنع عمدا عن 

 مضي ثمانية أيا  من قن ارد على يد محضر قذا كان تنفي  الحكم أو الأمر داخلا في اخت اص الموظ .

 – 213 –مادة 

يعاق  بالحبس أو بالغرامة كل موظ  عا  أخفى رسالة سلمت للبريد أو أتلفنا أو فتحنا أو سنل             

 ذلك لغيرد.

 ويسري ذ ا الحكم على الرساأل السلكية واللاسلكية. 

  



 الباب الثالث 
 في الجرائم الواقعة على السلطات العامة  

 الفصل الأول  
 في المساس بالهيئات النظامية  

 (40( –214 –مادة 

ألف دينار ولا  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن          

تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني،  

 ويعُد ظرفاً مشدداً  ذا وقعت الجريمة في حضور الملك. 

 – 215 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من أذان علنا دولة             

الدولة، وك لك من أذان علنا   أتنبية أو منظمة دولية لنا مقر في دولة البحرين أو رأيسنا أو ممعلنا لدى 

 علمنا أو شعارذا الرسمي. 

 ولا تقا  الدعوى عن ذ د الجريمة قلا بناء على طل  كتابي من وزير العدل. 

 – 216 –مادة 

يعاق  بالحبس أو بالغرامة من أذان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو ييرد من النيئات            

 النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو الم الح العامة.

 – 217 –مادة 

الجلسات              المناقشات في  العلانية ما ترى من  بإحدى طرق  نشر  بالغرامة من  بالحبس أو  يعاق  

 السرية للمجلس الوطني أو نشر بغير أمانة وبسوء ق د ما ترى في الجلسات العلنية للمجلس الم كور. 

 

 – 218 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى ذاتين            

المكلفين بهدمة عامة بأي طريقة عن وقوع كارثة أو  الجنات الإدارية أو أحد  العقوبتين من أخبر قحدى 

 حادثة أو خطر وذو يعلم أنه لا وتود له. 

  

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 214بتعديل الماد  ) 2014( لسنة 1استبُدلت بموت  القانون رقم ) )40)

 .1976( لسنة 15)



 الفصل الثاني 

 في التعدي على الموظفين  

 – 219 –مادة 

يعاق  بالحبس من طل  أو قبل لنفسه أو لغيرد عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك             

بزعم أنه رشو  لموظ  وذو ينوي الاحتفاظ بنا لنفسه، أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعو  للح ول أو  

على أعمال أو   107اد  لمحاولة الح ول من أية سلطة عامة أو من قحدى الجنات التي ورد ذكرذا في الم

أوامر أو أحكا  أو التزا  أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي  

 نوع.

 – 220 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القو  أو العن  أو التنديد مع موظ             

عا  أو مكل  بهدمة عامة بنية حمله بغير ح  على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم  

 سنوات.يبلغ ب لك مق دد فإذا بلغ الجاني مق دد تكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على عشر 

قذا وقعت الجريمة مع سب  الإصرار أو من أكعر من شهص أو من   الحالتين  العقوبة السجن في  وتكون 

 شهص يحمل سلاحا. 

 – 221 –مادة 

(  339يعاق  بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المن وص علينا في الفقر  الأولى من الماد  )           

 على موظ  عا  أو مكل  بهدمة عامة أثناء أو بسب  تأديته وظيفته أو خدمته. 

ماأتي دينار قذا لم يبلغ التعدي درتة  وتكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز  

 الجسامة الم كور . 

 وتكون العقوبة الحبس مد  لا تقل عن سنة قذا وقع التعدي على قاض.

ويعد ظرفا مشددا وقوع قحدى الجراأم المن وص علينا في الفقرات السابقة مع سب  الإصرار أو من أكعر  

 من شهص أو من شهص يحمل سلاحا. 

وتكون العقوبة السجن  ذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي  

قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع  

العقوبة السجن لمدة لا تقل  سنوات  ذا أفضى الاعتداء  لى عاهة مستديمة دون أن يقصد  حداثها، وتكون  

عن عشر سنوات  ذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد  ذا أفضى الاعتداء  لى  

 41الموت ولم يقصد من ذلك قتله. 

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 221بتعديل الماد  ) 2012( لسنة 33أضيفت بموت  القانون رقم )  )41)

 .1976( لسنة 15)



 )42(مكرراً  – 221 –مادة 

ض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد   يعُاقب بالسجن كل من حرَّ

( بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع  358، 357، 333، 221)

 البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر. 

 – 222 –مادة 

أذان             دينارا من  تجاوز خمسين  التي لا  بالغرامة  أو  أشنر  تزيد على ستة  بالحبس مد  لا  يعاق  

بالإشار  أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بهدمة عامة أثناء أو بسب  تأدية  

 وظيفته أو خدمته. 

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تقل عن ثلاثة أشنر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا قذا وقعت الإذانة 

 أثناء انعقاد الجلسة على ذيئة محكمة أو على أحد أعضاأنا. 

 

 

  

 
مكرراً( قلى قانون العقوبات ال ادر  221بإضافة ماد  تديد  برقم ) 2013( لسنة 12أضيفت بموت  القانون رقم ) )42)

 .1976( لسنة 15بالمرسو  بقانون رقم )



 الفصل الثالث 

 في انتحال الوظائف والصفات  

 – 223 –مادة 

يعاق  بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أترى عملا من أعمالنا أو من             

لنفسه أو لغيرد مقتضياتنا دون أن يكون مهت ا أو مكلفا به وذلك لتحقي  يرض يير مشروع أو للح ول  

 على مزية من أي نوع.

 – 224 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من أقد  علانية وبغير             

ح  على ارتداء زي رسمي أو كسو  يهص بنا القانون فئة من الناس أو على حمل قشار  أو علامة لوظيفة 

 أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية. 

 ويسري ذ ا الحكم ك لك قذا كان الزي أو ييرد مما ذكر لدولة أتنبية. 

 – 225 –مادة 

يجوز للمحكمة في الأحوال المن وص علينا في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو           

 خلاصته بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكو  عليه. 

  



 الفصل الرابع 

 في المساس بالأختام أو بالأشياء المحفوظة أو المحجوزة 

 – 226 –مادة 

دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين من  يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة

نزع أو أتل  ختما من الأختا  الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من قحدى  

 السلطات القضاأية أو الإدارية أو فوت الغرض المق ود من وضع ذ ا الهتم. 

 وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على خمس سنين قذا كان الجاني ذو الحارس.

 وقذا استعان الجاني بأعمال العن  على الأشهاص عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 227 –مادة 

يعاق  بالحبس من نزع أو أتل  أو استولى بغير ح  على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة أو             

أو أوراق قتراءات قضاأية وذلك متى كانت مودعة في   107بإحدى الجنات التي ورد ذكرذا في الماد   

 الأماكن المعد  لحفظنا أو مسلمة قلى شهص كل  بالمحافظة علينا.

 وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على عشر سنوات قذا كان الجاني ذو المكل  بحفظ تلك الأشياء. 

 وقذا استعان الجاني بأعمال العن  على الأشهاص عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 228 –مادة 

قذا وقعت الأفعال المن وص علينا في الماد  السابقة على الأشياء المحجوز علينا قضاأيا أو قداريا             

 ولو كان ذلك من مالكنا عوق  علينا بالحبس. 

 وقذا استعان الجاني بأعمال العن  على الأشهاص عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 229 –مادة 

بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا الحارس أو  يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو             

 المكل  بالحفظ ال ي يتسب  بإذماله في وقوع قحدى الجراأم المن وص علينا في المواد السابقة. 

 

 

 الباب الرابع 

 في الجرائم المخلة بسير العدالة  

 الفصل الأول  

 في المساس بسير القضاء  

 – 230 –مادة 



بالحبس أو بالغرامة كل موظ  عا  مكل  بالبحث عن الجراأم أو ضبطنا أذمل أو أرتأ  يعاق              

 الأخبار عن تريمة ات لت بعلمه. 

السلطة   قبلاغ  أرتأ  أو  أذمل  أو ضبطنا  الجراأم  عن  بالبحث  مكل   يير  موظ   كل  بالغرامة  ويعاق  

المهت ة بجريمة علم بنا أثناء أو بسب  تأدية وظيفته. وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى  

في منزلة ذؤلاء من   أو كان الجاني زوتا للموظ  أو من أصوله أو من فروعه أو قخوته أو أخواته أو من

 الأقارر بحكم الم اذر . 

 43– 231 –مادة 

طبية أو صحية يعاق  بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ذاتين العقوبتين، مَن قا  في أثناء مزاولته مننة            

دت به علامات تشنير قلى أنخ وفاتهَ أو  بالكشن  على شنهص متوفخى أو بإسنعاف م نار بإصنابة تسنيمة وُتن

قصنننابتهَ من تناية أو تنحة أو قذا توافرت ظروف أخرى تدعو قلى الاشنننتباد في سنننببنا ولم يُبلةنغ السنننلطة  

 العامة ب لك.

 (44)– 232 –مادة 

يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناةً شديدةً، سواء جسدياً أو معنوياً،            

بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف،  

أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو  كراهه هو أو  

 خص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ش

ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة  

الأولى من هذه المادة، أو  ذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو  

 بقبوله. 

 المؤبد عندما يؤدي التعذيب  لى موت المجني عليه. وتكون العقوبة السجن 

 ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة. 

 – 233 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى ذاتين            

السلطة القضاأية أو الإدارية عن تريمة يعلم أننا لم ترتك  أو أدلى في شأننا أما  سلطة  العقوبتين من أبلغ 

 الضبط القضاأي أو التحقي  الابتداأي بمعلومات يير صحيحة وذو يعلم ب لك. 

 مكرراً  – 233 –مادة 
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 (45)ملغاة

 – 234 –مادة 

العقوبتين من أبلغ ك با بنية الإساء  السلطة القضاأية أو  يعاق  بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ذاتين             

 الإدارية ضد شهص بأمر مستوت  لعقوبته تناأيا أو مجازاته قداريا ولو لم يترت  على ذلك ققامة الدعوى. 

 وتكون العقوبة الحبس والغرامة قذا كانت الجريمة المفترا  تناية. 

 وتكون العقوبة السجن قذا أفضى الافتراء قلى الحكم بعقوبة تناية. 

 فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء ذي الإعدا  ونف ت فعلا عوق  المفترى بالإعدا  أيضا. 

 – 235 –مادة 

يير             بأقوال  تناأية  محكمة  أما   اليمين  حل   بعد  يدلي  ال ي  الشاذد  بالغرامة  أو  بالحبس  يعاق  

 صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقاأع الدعوى التي يؤدي عننا الشناد . 

وقذا ترت  على الشناد  الحكم على متنم في تناية بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاذد ذي العقوبة المقرر  لن د 

 الجناية. 

الشاذد   قذا ارتك   التي لا تجاوز ماأتي دينار  بالغرامة  العقوبة الحبس مد  لا تزيد على سنتين أو  وتكون 

 الجريمة أما  محكمة يير تناأية. 

بالتجريد   يحكم  أن  الماد   ذ د  في  علينا  المن وص  للجنح  المقرر   العقوبات  للقاضي فضلا عن  ويجوز 

 المدني. 

ويعد ع را مهففا عدول الشاذد عن شنادته وقول الح  قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى  

 فينا الشناد . ويجوز للقاضي قعفاؤد من العقوبة قذا رأى محلا ل لك. 

 – 236 –مادة 

تسري أحكا  الماد  السابقة على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الهبر  أو الترتمة فغير الحقيقة             

 عمدا.

 – 237 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين الطبي  أو القابلة قذا طل  أو قبل لنفسه أو لغيرد عطية             

أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أداأه الشناد  زورا في شأن حمل أو ولاد  أو مرض أو  

 اطة. عاذة أو وفا  أو قذا أدى الشناد  ب لك نتيجة لرتاء أو توصية أو وس

 . 235وتسري في ذ د الحالة أحكا  الفقرتين العانية والهامسة من الماد  

 – 238 –مادة 

 
مكرراً( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو   233الماد  )بإلغاء نص  2016( لسنة 15ألغيت بموت  القانون رقم ) )45)

 .1976( لسنة 15بقانون رقم )



يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من استعمل الإكراد أو            

التنديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على عد  أداء الشناد  أو  

 على الشناد  زورا ولم يبلغ مق دد. 

 – 239 –مادة 

سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من ألز  باليمين أو  يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على             

 ردت عليه في ماد  مدنية فحل  ك با. 

ويعفى من العقار من رتع قلى الح  بعد أداأه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي  

 أديت اليمين فينا. 

 

 

 – 240 –مادة 

مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أخفى أو    بالحبس  يعاق            

 أتل  أو استولى على سند أو على أي شيء آخر بعد أن قدمه في دعوى تناأية أو مدنية أو تأديبية. 

 ويسري ذ ا الحكم ولو كان السند أو الشىء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه. 

 – 241 –مادة 

الأشياء              أو  الأماكن  أو  الأشهاص  حالة  القضاء  تضليل  بنية  يير  من  بالحبس  يعاق  

 بالجريمة.   المت لة

 – 242 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من أخفى تعة شهص             

 مات نتيجة حادث أو دفننا بغير قبلاغ الجنات المهت ة وقبل قتراء بحث أو تحقي  في شأننا. 

 – 243 –مادة 

 يعاق  بالحبس أو بالغرامة من توسط لدى قاض ل الح أحد اله و  أو قضرارا به.           

 – 244 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على ماأة دينار من أخل بإحدى طرق             

 العلانية بمقا  قاض أو ذيبته أو سلطته في شأن أية دعوى.

 – 245 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من نشر بإحدى طرق             

العلانية أمورا من شأننا التأثير فيمن يناط بنم الف ل في أية دعوى مطروحة أما  تنة من تنات القضاء  

قد يطلبون لأداء الشناد  في تلك الدعوى  أو المكلفين بالتحقي  أو بأعمال الهبر  أو التأثير في الشنود ال ين



أو ذلك التحقي  أو أمورا من شأننا منع الشهص من الإفضاء بمعلوماته ل وي الاخت اص أو التأثير في  

 الرأي العا  لم لحة طرف في الدعوى أو في التحقي  أو ضدد.

 فإذا كان النشر بق د قحداث التأثير الم كور أو كانت الأمور المنشور  كاذبة عد ذلك ظرفا مشددا. 

 

 – 246 –مادة 

العلانية      يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من نشر بإحدى طرق      

:- 

أخبارا في شأن تحقي  قاأم في تريمة أو وثيقة من وثاأ  ذ ا التحقي  قذا كانت سلطة التحقي  قد قررت   –  1

قتراءد في ييبة اله و  أو كانت قد حظرت قذاعة شيئ منه مراعا  للنظا  العا  أو للآدار أو لظنور 

 الحقيقة. 

 مداولات المحاكم.  – 2

 أخبارا بشأن التحقيقات أو الإتراءات في دعاوى النس  والزوتية والحضانة والطلاق والنفقة والزنا.  – 3

 ما ترى في الدعاوى الجناأية أو المدنية التي قررت المحاكم سماعنا في تلسة سرية أو منعت نشرذا.  –  4

أسماء أو صور المتنمين قبل صدور حكم نناأي في الدعوى ودون الح ول على قذن من النيابة العامة،  –  5

أو المحكمة المهت ة حس  الأحوال، ويعاق  ب ات العقوبة من تعاون مع وساأل الإعلا  الأتنبية بتزويدذا  

 (46)بأسماء أو صور ذؤلاء المتنمين.

 نشر أسماء أو صور المجني علينم في تراأم الايت ار والاعتداء على العرض. – 6

 – 247 –مادة 

يعاق  بالعقوبات الوارد  في الماد  السابقة من نشر بإحدى طرق العلانية ما ترى في التحقيقات أو            

 الإتراءات المتعلقة بجراأم الق ف والس  وقفشاء الأسرار. 

التي لا   الدعاوى  الحكم، ومع ذلك ففي  ولا عقار على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر 

بالعقوبات   الحكم  المدعى به يعاق  على قعلان الشكوى أو على نشر  الدليل على الأمر  ققامة  يجوز فينا 

ح ل بناء على طل     المن وص علينا في الفقر  الأولى من ذ د الماد  ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد

 الشاكي أو بإذنه. 

 – 248 –مادة 

يعاق  بالعقوبات المتقد  ذكرذا من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبنية الإساء  ما ترى في             

 الجلسات العلنية. 

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم  246بتعديل الماد  )  2006( لسنة  65استبُدل بموت  القانون رقم )  )46)

 .1976( لسنة 15)



 – 249 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على ماأة دينار من فتح اكتتابا أو أعلن             

عنه بإحدى طرق العلانية بق د التعويض عن الغرامات أو الم اري  أو التعويضات المحكو  بنا قضاأيا  

عويض المشار قليه أو بعضه أو عزمه في تريمة وك لك من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيا  آخر بالت

 على ذلك. 

  



 الفصل الثاني 

 في المساس بنفاذ القرارات القضائية  

 – 250 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من ذرر بعد القبض            

 عليه قانونا. 

أو   الأشهاص  بالعن  على  أو  بالتنديد  أو  فأكعر  من شه ين  الجريمة  وقعت  قذا  الحبس  العقوبة  وتكون 

 الأشياء. 

 وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على خمس سنين قذا ح ل التنديد أو العن  باستعمال السلاح. 

 – 251 –مادة 

 -من ساعد محكوما عليه على النرر يعاق  طبقا للأحكا  الآتية :          

 قذا كان النارر محكوما عليه بالإعدا  كانت العقوبة السجن مد  لا تزيد على عشر سنوات.

 وقذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عوق  بالسجن مد  لا تزيد على سبع سنين.

 وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس. 

وقذا وقعت الجريمة من شه ين فأكعر بالتنديد أو العن  على الأشهاص أو الأشياء أو قذا وقعت باستعمال  

 السلاح أو التنديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 252 –مادة 

ساعد على              من  بالغرامة  أو  بالحبس  السلطة  يعاق   من  أمر  بناء على  عليه  قبض  متنما  النرر 

 المهت ة قانونا أو صدر عليه أمر مننا ب لك. 

 وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على خمس سنين قذا كان النارر متنما بجناية عقوبتنا الإعدا . 

وقذا وقعت الجريمة مقترنة بظرف من الظروف المن وص علينا في الفقر  الأخير  من الماد  السابقة عد 

 ذلك ظرفا مشددا. 

 

 

 – 253 –مادة 

القبض عليه وتسب               بعد  أو بحراسته  بالقبض على شهص  بالغرامة من كل   أو  يعاق  بالحبس 

 بهطئه في ذروبه. 

 – 254 –مادة 

 يعاق  بالحبس من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بنا على النرر.           

 – 255 –مادة 



من أخفى بنفسه أو بواسطة ييرد متنما في تناية أو تنحة يعاق  علينا بالحبس أو صدر في حقه            

 -أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدا  أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما ب لك، يعاق  طبقا للأحكا  الآتية :

 قذا كان من أخفى قد حكم عليه بالإعدا  تكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على سبع سنين. 

وقذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متنما بجناية عقوبتنا الإعدا  تكون العقوبة السجن مد   

 لا تزيد على خمس سنين. 

الأق ى  الحد  العقوبة  أن تتعدى  بحال  يجوز  الغرامة ولا  الحبس أو  العقوبة  تكون  الأخرى  الأحوال  وفي 

 المقرر للجريمة ذاتنا. 

ولا يسري حكم ذ د الماد  على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو قخوته أو أخواته ومن في 

 منزلة ذؤلاء من الأقارر بحكم الم اذر . 

 – 256 –مادة 

من علم بوقوع تناية أو تنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعنا وأعان مرتكبنا على            

الفرار من وته القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعل  بنا وذو يعلم عد  صحتنا أو  

 -، يعاق  طبقا للأحكا  الآتية :  كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ب لك أو أعانه بأية طريقة أخرى

قذا كان من فرمن وته القضاء متنما بجناية عقوبتنا الإعدا  تكون العقوبة الحبس. وفي الأحوال الأخرى  

 تكون العقوبة الحبس أو الغرامة. 

 ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأق ى المقرر للجريمة ذاتنا. 

 ويسري حكم الإعفاء المن وص عليه في الفقر  الأخير  من الماد  السابقة. 

 

 

 

 

 

  

 الباب الخامس 

 في الجرائم المخلة بالثقة العامة 

 الفصل الأول 

 الأختام والعلامات العامة تقليد 

 – 257 –مادة 



يعاق  بالسجن من قلد أو زور خاتم الدولة أو ختم أو قمضاء أمير البلاد أو قحدى الجنات التي ورد            

أو ختم أو قمضاء أو علامة أحد موظفينا أو تمغات ال ذ  أو الفضة أو أية تمغات    107ذكرذا في الماد   

 في البلاد مع علمه بتقليدد أو تزويرد.أخرى. ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من استعمل شيئا مما تقد  أو أدخله 

 – 258 –مادة 

الماد               في  المبينة  الجراأم  التي وقعت في شأننا قحدى  العلامات  أو  الدمغات  أو  الأختا   قذا كانت 

 السابقة خاصة بشهص اعتباري يير ما ذكر كانت العقوبة الحبس. 

 – 259 –مادة 

يعاق  بالحبس من استعمل بغير ح  خاتم الدولة أو ختم أمير البلاد أو قحدى دمغات أو علامات             

أو ختم أحد موظفينا    107الحكومة أو م الحنا أو قداراتنا أو قحدى النيئات التي ورد ذكرذا في الماد   

 وكان من شأن ذلك الإضرار بم لحة عامة أو خاصة.

 – 260 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من قلد أو زور اللوحات            

المعدنية أو العلامات الأخرى التي ت در عن تنات الإدار  تنفي ا للقوانين واللواأح والانظمة الهاصة بالنقل  

 أو المرور أو الحرف. 

ويعاق  بن د العقوبة من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليدد أو تزويرد وك لك من استعمل لوحة أو علامة  

 صحيحة لا ح  له في استعمالنا. 

 

 – 261 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من صنع أو حمل            

بنيئتنا   تشابه  نماذج منما كانت طريقة صنعنا  أو  للبيع مطبوعات  أو عرض  أو وزع  للبيع  الطري   في 

دولي مشابنة تسنل قبولنا بدلا من  الظاذر  علامات أو طوابع البريد الوطنية أو الداخلة في اتحاد البريد ال

 الأوراق ال حيحة. 

 ويعتبر في حكم ذ د الطوابع والعلامات قساأم المجاوبة الدولية البريدية. 

 47 -مكرراً  261-مادة 

 
( 15مكرراً( قلى قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم )261بإضافة ماد  تديد  برقم ) 2021( لسنة 11ضيفت بموت  القانون رقم )أ 47

 .1976لسنة 



قذا تعدد المساذمون في قحدى الجراأم المن وص علينا في ذ ا الف ل وبادر أحد الجنا  بإبلاغ السلطات  

العامة   والعلامات  والدمغات  والتمغات  والإمضاءات  الأختا   استعمال  قبل  عننا  الإدارية  أو  القضاأية 

ي  الابتداأي، عد ذلك ع راً مهففاً،  واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلد  أو المزور  وقبل البدء في التحق

 ويجوز قعفاؤد من العقوبة قذا رأي القاضي محلاً ل لك. 

ن السلطات أثناء التحقي  من القبض على مرتكبي  ويسري حكم الفقر  السابقة بالنسبة قلى الجاني ال ي يمَُكن

 الجريمة الآخرين. 

  



 الفصل الثاني 

 تزييف العملة  

 – 262 –مادة 

يعاق  بالسجن وبالغرامة من قلد أو زي  أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة             

قانونا في دولة البحرين أو في دولة أخرى بق د ترويجنا أو استعمالنا. ويعتبر تزييفا في العملة قنقاص شئ  

 ا قيمة.من معدننا أو طلاأنا بطلاء يجعلنا شبينة بعملة أخرى أكعر منن

 – 263 –مادة 

الماد  السابقة من أدخل بنفسه أو بواسطة ييرد في البلاد أو أخرج              يعاق  بالعقوبة الم كور  في 

عملة مقلد  أو مزيفة أو مزور  مما ذكر في الماد  السابقة، وك لك من روتنا أو حازذا بق د الترويج أو 

 التعامل بنا. 

 – 264 –مادة 

قذا ترت  على الجراأم المن وص علينا في المادتين السابقتين ذبوط سعر العملة الوطنية أو سندات             

 الدولة أو زعزعة الاأتمان في الأسواق الداخلية أو الهارتية تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت. 

 – 265 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من صنع أو باع             

تجارية قطعا   أو صناعية أو  أو علمية  ثقافية  التوزيع لأيراض  البيع أو  بق د  نقل أو حاز  أو  أو عرض 

كان من شأن ذ د المشابنة قيقاع الجمنور معدنية أو أوراقا مشابنة في مظنرذا للعملة المتداولة في البلاد، قذا  

في الغلط. ويعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من طبع  

أو نشر أو استعمل للأيراض الم كور  صورا تمعل وتنا أو تزءا من وته لعملة ورقية متداولة في الدولة 

 السابقة.  في الحالة الوارد  في الفقر 

المهتص   ال كر بترخيص من الوزير  النشر أو الاستعمال للأيراض سالفة  الطبع أو  ومع ذلك يجوز ذ ا 

وبالقيود التي يفرضنا. وفي تطبي  أحكا  الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية الأوراق الم رفية  

 الأتنبية المأذون بإصدارذا قانونا. 

 

 

 – 266 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من روج عملة            

 معدنية أو ورقية بطل العمل بنا أو أعادذا قلى التعامل أو أدخلنا في البلاد مع علمه ب لك. 

 – 267 –مادة 



يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من قبل بحسن             

 نية عملة معدنية أو ورقية مقلد  أو مزيفة أو مزور  ثم تعامل بنا بعد علمه بعيبنا. 

 ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحدود  لنا قانونا. 

 – 268 –مادة 

سنين من صنع آلات أو أدوات أو أشياء يير ذلك مما خ ص يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على خمس             

لتقليد أو تزيي  أو تزوير العملة المتداولة قانونا معدنية كانت أو ورقية أو ح ل علينا بق د استعمالنا لن ا  

 الغرض.

 ويعاق  بالحبس من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرذا.

 – 269 –مادة 

قذا تعدد المساذمون في قحدى الجنايات المن وص علينا في ذ ا الف ل، وبادر أحد الجنا  بإبلاغ             

السلطات القضاأية أو الإدارية عننا قبل استعمال العملة المقلد  أو المزيفة أو المزور  وقبل البدء في التحقي   

 الابتداأي، عد ذلك ع را مهففا. 

ويجوز قعفاؤد من العقوبة قذا رأى القاضي محلا ل لك ويسري حكم الفقر  السابقة ك لك بالنسبة قلى الجاني  

 ال ي يمكن السلطات أثناء التحقي  من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. 

  



 الفصل الثالث  

 تزوير المحررات  

 – 270 –مادة 

تغييرا من شأنه قحداث ضرر، وبنية  تزوير المحرر ذو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد        

 استعماله كمحرر صحيح.

 -وطرق التزوير ذي :

أي تعديل بالإضافة أو الح ف أو ييرذما في كتابة المحرر أو الأرقا  أو ال ور أو العلامات الموتود     –  1

 فيه.

وضع قمضاء أو ختم مزور أو تغيير قمضاء أو ختم أو ب مة صحيحة، وك لك قساء  استعمال الإمضاء   –  2

 أو الهتم أو الب مة. 

الح ول بطري  المبايتة أو الغش على قمضاء أو ختم أو ب مة لشهص لا يعلم مضمون المحرر   –  3

 على حقيقته. 

 اصطناع المحرر أو تقليدد.  – 4

الهتم    –  5 أو  الإمضاء  صاح   ققرار  بغير  بياض  على  مب ومة  أو  مهتومة  أو  ممضا   ورقة  ملء 

 الب مة.    أو

 انتحال الشه ية أو استبدالنا في محرر أعد لتدويننا.  – 6

 تحري  الحقيقة في محرر حال تحريرد فيما أعد لتدويننا. – 7

 – 271 –مادة 

 يعاق  على التزوير في محرر رسمي بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات.          

 ويعاق  على التزوير في محرر خاص بالحبس. 

 القانون على خلافه. وذلك كله ما لم ينص 

 – 272 –مادة 

في              بالتدخل  أو  بتحريرد  وظيفته،  بمقتضى  عا ،  موظ   يهتص  ال ي  ذو  الرسمي  المحرر 

 على أية صور ، أو بإعطاأه ال فة الرسمية.  تحريرد

 أما ما عدا ذلك من المحررات فنو محرر خاص.

 

 – 273 –مادة 



يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين كل طبي  أو قابلة طل  أو قبل لنفسه أو لغيرد عطية             

أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لإعطاء شناد  أو بيان مزور في شأن حمل أو ولاد  أو مرض 

 أو عاذة أو وفا  أو يير ذلك مما يت ل بمننته مع علمه ب لك.

 ويعاق  بالعقوبة ذاتنا قذا وقع منه الفعل نتيجة رتاء أو توصية أو وساطة. 

 – 274 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من قرر في قتراءات             

أقوالا يير صحيحة عن  الإعلا   بأخ   المهت ة  السلطة  أما   الوصية  الوراثة أو  الوفا  أو  تتعل  بتحقي  

حة وذلك متى ضبط الإعلا  على أساس  الوقاأع المريور قثباتنا وذو يجنل حقيقتنا أو يعلم أننا يير صحي

 ذ د الأقوال.

 – 275 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من انتحل اسم ييرد           

 أو أعطى بيانا كاذبا عن محل ققامته في تحقي  ابتداأي أو انتناأي.

 – 276 –مادة 

المزور مع علمه              المحرر  يستعمل  الأحوال من  التزوير بحس   لجريمة  المقرر   بالعقوبة  يعاق  

بتزويرد. ويعاق  بالعقوبات ذاتنا بحس  الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شهص ييرد أو انتفع 

 به بغير ح . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السادس  

 الجرائم ذات الخطر العام  

 الفصل الأول  

 الحريق والمفرقعات  

 – 277 –مادة 



يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حيا  الناس أو             

 أموالنم للهطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له.

ويعد ظرفا مشددا قشعال الحري  في مبنى عا  أو مه ص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن  

أو في قحدى وساأل النقل العامة أو في ذخاأر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناتم أو أنابي  أو آبار 

 للبترول. 

وتكون العقوبة السجن قذا أفضى الحري  قلى عاذة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدا  أو السجن المؤبد قذا  

 أفضى الحري  قلى موت شهص.

 )48(مكرراً  – 277 –مادة 

يعاقَ  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسماأة دينار ولا تتجاوز أل  دينار كل  

مَن صنخع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقْ د استهدامنا أو توزيعنا لاستهدامنا في تعريض حيا  الناس  

   نخع مننا ل ات الغرض.أو الأموال العامة أو الهاصة للهطر، أو حاز أو أحرز مواد ما ص

 
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بالقانون رقم  2019( لسنة 24استبدلت بموت  القانون رقم ) )48)

 .1976( لسنة 15)

 



 )49(-1مكرراً  277-مادة 

يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل مَن حاز أو  

للاشتعال أو الانفجار بقصْد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو  أحرز عبوات قابلة  

 الخاصة للخطر. 

 (50(-2مكرراً  277-مادة 

ع أو استخدم العبوات القابلة للإشتعال أو   يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل مَن وزَّ

 الانفجار لذات الغرض.  

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات  ذا أفضى الاستخدام  لى عاهة  

 مستديمة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد  ذا أفضى الاستخدام  لى موت  نسان. 

 – 278 –مادة 

يعاق  بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ذاتين العقوبتين من تسب  بهطئه في قحداث حري  في مال            

 ثابت أو منقول يير مملوك له.

 – 279 –مادة 

أو في تهري    148يعاق  بالإعدا  من استعمل مفرقعات في ارتكار الجريمة المن وص علينا في الماد  

المباني أو المنشآت ذات النفع العا  أو المعد  للم الح العامة أو قحدى الجنات التي ورد ذكرذا في الماد  

 ياد الجمنور.أو للاتتماعات العامة وييرذا من المباني أو الأماكن المعد  لارت 107

 – 280 –مادة 

يعاق  بالسجن من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حيا              

 الناس للهطر. 

 فإذا أحدث الانفجار موت قنسان كانت العقوبة السجن المؤبد.

 – 281 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات             

 للهطر. استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير 

 فإذا أحدث الانفجار ضررا تسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن. 

 
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بالقانون رقم  2019( لسنة 24اضيفت بموت  القانون رقم ) )49)

 .1976( لسنة 15)
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بالقانون رقم  2019( لسنة 24اضيفت بموت  القانون رقم ) )50)

 .1976( لسنة 15)

 



 (51)–مكرراً  281 –مادة 

يحكم على الجاني ال ي يرتك  تناية من وص علينا في ذ ا الف ل بدفع قيمة ما أتل  بسب  قشعاله الحري   

 أو قستعماله المفرقعات ما لم يكن مملوكاً له. 

 

  

 
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون  1999( لسنة 21أضيفت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )51)

 . 1976( لسنة 15رقم )



 الفصل الثاني 

 الكوارث والاعتداء على المواصلات  

 – 282 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفينة أو طاأر  أو أية وسيلة أخرى من وساأل النقل             

 العا . 

 – 283 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حيا  الناس أو سلامتنم للهطر بوضعه مواد أو            

تراثيم أو أشياء أخرى من شأننا أن يتسب  عننا الموت أو الضرر الجسيم بال حة العامة في بئر أو خزان 

 مياد أو أي شئ معد لاستعمال الجمنور.

 – 284 –مادة 

يعاق  بالسجن من عرض للهطر عمدا وسيلة من وساأل النقل العا  البرية أو الجوية أو الماأية أو             

 عطل سيرذا بأية طريقة. 

السلكية   ويعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من عطل بأية طريقة وسيلة من وساأل الات ال 

 واللاسلكية المه  ة للمنفعة العامة. 

 – 285 –مادة 

قذا نشأ عن الفعل المن وص عليه في المواد السابقة موت شهص عوق  الجاني بالإعدا  أو بالسجن             

 المؤبد. 

 – 286 –مادة 

يعاق  بالحبس من عرض للهطر عمدا سلامة وسيلة من وساأل النقل الهاص بأية طريقة كانت.             

 وتكون العقوبة السجن قذا نشأ عن ذلك موت شهص.

 – 287 –مادة 

والف ل الساب  عليه،  قذا انتنز الجاني لارتكار قحدى الجراأم المن وص علينا في ذ ا الف ل             

 زمن ذياج أو فتنة أو ارتك  تريمته بالقو  أو التنديد عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 288 –مادة 

الجراأم              قحدى  وقوع  في  بهطئه  تسب   من  العقوبتين  ذاتين  بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاق  

 المن وص علينا في ذ ا الف ل.



 – 289 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أوبإحدى ذاتين            

العقوبتين من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتنار في وسيلة من وساأل النقل البرية أو 

 أو الأنظمة الهاصة ب لك. الماأية أو الجوية أو الرساأل والطرود البريدية مهالفا اللواأح 

 – 290 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تسب  عمدا             

 في قزعاج ييرد بإساء  استعمال أتنز  المواصلات السلكية أو اللاسلكية. 

 – 291 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة من عطل على أية صور  تنازا أو آلة أو ييرذا من الأشياء            

 المعد  للإسعاف أو لإطفاء الحري  أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي يير ذلك من الحوادث. 

 

 الفصل الثالث  

 المساس بسير العمل  

 )52(– 292 –مادة 

أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به    يعُاقَب بالسجن مَن ارتكب غِشاً في تنفيذ عقد مقاولة

 ( وترتَّب على ذلك ضرر جسيم. 107مع الدولة أو  حدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة )

 – 293 –مادة 

قذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العموميين عملنم ولو في صور  استقالة أو امتنعوا عمدا            

عن تأدية وات  من واتبات وظيفتنم، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقي  يرض مشترك عوق  كل 

 مننم بالحبس مد  لا تجاوز سنة. 

وتكون العقوبة الحبس قذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حيا  الناس أو صحتنم أو أمننم في خطر  

 أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو قذا عطل م لحة عامة أو قذا كان الجاني محرضا. 

 – 294 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظ              

 عا  ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بق د عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه. 

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )52)

 .1976لسنة 



وقذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حيا  الناس أو صحتنم أو أمننم في خطر، أو كان من شأنه 

الجاني محرضا، عد ذلك   قذا كان  قذا عطل م لحة عامة، أو  أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو 

 ظرفا مشددا. 

 – 295 –مادة 

يعاق  بالعقوبة المقرر  بالفقر  الأولى من الماد  السابقة من حرض موظفا عاما أو أكعر بأية طريقة             

تحريضه  على  يترت   لم  قذا  الوظيفة  واتبات  من  وات   تأدية  عن  الامتناع  أو  العمل  ترك  على  كانت 

 نتيجة.   أية

الماد  أو  الفقر  الأولى من ذ د  المن وص علينا في  الجراأم  بالعقوبة ذاتنا من حب  تريمة من  ويعاق  

 . 293الفقر  الأولى من الماد  

 ويعد من وساأل التحبي  قذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن ذ د الجراأم بطريقة من طرق العلانية. 

 – 296 –مادة 

يعاق  بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على ح  الموظفين العموميين في العمل باستعمال            

 . 302القو  أو التنديد أو الوساأل يير المشروعة على الوته المبين في الماد  

 – 297 –مادة 

على المكلفين بهدمة عامة وكل من يقو  بعمل يت ل بالهدمة   295،  294،  293تسري أحكا  المواد             

 العامة أو بسد حاتة عامة ولو لم يكن موظفا عاما أو مكلفا بهدمة عامة.

 – 298 –مادة 

الماد               قلينا في  المشار  العامة  المتعندين وعلى من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال  يحظر على 

السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل مننا أداء الهدمة العامة وانتظامنا. وتطب  علينم وعلى المحرضين 

 المواد السابقة بحس  الأحوال.والمحب ين العقوبات المن وص علينا في 

 – 299 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد من خرر بأية وسيلة بنية قحداث اننيار في الاقت اد القومي م نعا أو أحد             

ملحقاته أو مرافقه أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستنلاكية ويير ذلك من الأموال العابتة  

 أو المنقولة. 

 – 300 –مادة 

ويعاق  بالسجن من ساذم في اتفاق كان الغرض منه ارتكار الجريمة المن وص علينا في الماد              

 السابقة. 

 ويعاق  بالسجن المؤبد من حرض على ذ ا الاتفاق أو كان له شأن في قدار  حركته.



ويعفى من العقوبة من بادر من الجنا  بإبلاغ السلطة القضاأية أو الإدارية بقيا  الاتفاق وبمن ساذموا فيه قبل 

 الشروع في ارتكار الجريمة المتف  علينا. 

 (53(– 301 –مادة 

يعُاقَب بالسجن مَن أتلف عمْداً أدوات  نتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية  ذا ترتَّب على الإتلاف           

 الاستهلاكية.ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع  

 – 302 –مادة 

يعُاقَب بالحبس مَن استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في  

)54)الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
 

 الوساأل المشار قلينا مع زوج الشهص المق ود أو مع أولادد.ويطب  حكم ذ د الماد  ك لك قذا استعملت  

 -وتعد من الوساأل يير المشروعة الأفعال الآتية :

تتبع الشهص المق ود بطريقة مستمر  في يدود ورواحه أو الوقوف موق  التنديد بالقرر من منزله   – 1

 أو بالقرر من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه. 

 مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.  ءشيمنعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي   – 2

الجراأم   من  تريمة  ارتكار  على  طريقة  بأية  الغير  حرض  من  ذكرذا  السال   بالعقوبات  ويعاق  

 المن وص علينا في ذ د الماد . 

 (55(  –مكرراً  302-المادة 

يعُاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من  (، 198مع عدم الإخلال بأحكام المادة )

 استخدم عمالا ً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها. 

 – 303 –مادة 

أو التهديد أو الغِش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات    مَن َّ عطل بطريق العنف          

المادة ) (، أو أفسد جديَّتها، أو شرع في ذلك أو عمِل بأية طريقة كانت على  107التي ورد ذكرها في 

 تجاوز   قصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقَب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا 

 )56(خمسة آلاف دينار، مع  لزامه بأنْ يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور.

 
( 15أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم )بتعديل بعض  2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )53)

 .1976لسنة 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )54)

 .1976لسنة 
( مكرراً قلى قانون العقوبات 302بإضافة ماد  تديد  برقم ) 1993( لسنة 6أضيفت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )55)

 .1976( لسنة 15ال ادر بالمرسو  بقانون رقم )
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2018( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )56)

 .1976لسنة 



 ويجوز الحكم بالعزل قذا كان الجاني موظفا عاما. 

  



 الفصل الرابع  

 الامتناع عن الإغاثة  

 – 304 –مادة 

بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو  يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنر أو            

 توانى بغير ع ر عن تقديم معونة طلبنا أحد رتال السلطة عند ح ول يرق أو حري  أو أية كارثة أخرى. 

 – 305 –مادة 

يعاق  بالعقوبة المن وص علينا في الماد  السابقة من امتنع أو توانى بدون ع ر عن قياثة ملنوف             

 في كارثة أو مجني عليه في تريمة. 

  



 الفصل الخامس  

 تناول المسكرات  

 )57(–306 –مادة 

 يعاق  بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا من وتد في حالة سكر بين في مكان عا  أو مباح للجمنور.          

 ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من كان في حالة سكر وأحدث قزعاتاً لراحة الغير. 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس ال ي لا يجاوز شنرا أو الغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار أو قحدى  

 ذاتين العقوبتين. 

 – 307 –مادة 

قذا ثبت أن العاأد المشار قليه في الماد  السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقيع العقوبة            

 المبينة فينا بإيداعه مأوى علاتيا. 

 

 

 الفصل السادس  

 المقامرة  

 – 308 –مادة 

دينار   كل من قامر في مكان عا  يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز ثلاثة أشنر أو بغرامة لا تجاوز ماأة          

فإذا عاد قلى ارتكار ذ د الجريمة خلال سنة من تاري  الحكم عليه نناأيا يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز سنة  

أو بغرامة لا تجاوز خمسماأة دينار. وكل شهص أدار محلا عاما لألعار القمار، أو اشترك بأي صفة في  

بس مد  لا تجاوز سنة واحد  أو بغرامة لا تنظيم اللع  أو بالإشراف عليه أو في قعداد وساأله، يعاق  بالح

تجاوز خمسماأة دينار ويعد من ألعار القمار كل لعبة يكون احتمال الكس  والهسار  فينا متوقفا على الحظ،  

 لا على عوامل يمكن تعييننا والسيطر  علينا مستقبلا 

 الباب السابع 

 الجرائم التي تمس الدين والأسرة  

 الفصل الأول  

 المساس بالدين  

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1985( لسنة 7استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )57)



 – 309 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من تعدى بإحدى طرق             

 العلانية على قحدى الملل المعترف بنا أو حقر من شعاأرذا.

 – 310 –مادة 

 -يعاق  بالعقوبة المن وص علينا في الماد  السابقة :          

من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أذل ملة معترف بنا قذا حرف ن ه عمدا تحريفا يغير من معناد أو    –  1

 حقر من أحكامه أو تعاليمه. 

 من أذان علنا رمزا أو شه ا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أذل ملة.  – 2

 من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بق د السهرية منه.  – 3

 )58)مكرراً  – 310 –مادة 

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من  

التلفظ بأقوال أو استخدام   أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعُد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو 

أو  خباره عما في الضمير أو    وسائل القصد منها  يهام المجني عليه بالقدرة على  خباره عن المغيبات

 تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية. 

 – 311 –مادة 

 يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار :           

من تعمد التشويش على ققامة شعاأر ملة معترف بنا أو على حفل أو اتتماع ديني أو تعطيل شئ من   –  1

 ذلك أو منعه بالقو  أو التنديد. 

من أتل  أو شود أو دنس بناء معدا لإقامة شعاأر ملة معترف بنا أو رمزا أو أشياء أخرى لنا حرمة    –  2

 دينية. 

 – 312 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من انتنك أو دنس حرمة             

 القبور أو أقد  عمدا على ذد  أو قتلاف أو تشويه شيء من ذلك. 

 – 313 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من انتنك حرمة تعة            

 أو رفات آدمية. 

 ويستوي في ذلك أن يقع الفعل على تعة أو تزء من تعة قبل دفننا أو بعدد. 

 
( مكرراً قلى قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  310بإضافة ماد  برقم )  2010( لسنة 24أضيفت بموت  القانون رقم ) )58)

 .1976( لسنة 15بقانون رقم )



 – 314 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أقد  بغرض            

علمي أو تعليمي، دون موافقة صاح  الشأن، على أخ  تعة أو تزء مننا أو تشريحنا أو استهدامنا بأي  

 وته آخر لن ا الغرض.

 – 315 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من شوش عمدا على            

 الجنازات أو المآتم أو عرقلنا بالعن  أو بالتنديد. 

 

 

 الفصل الثاني 

 المساس بالأسرة  

 – 316 –مادة 

 يعاق  الزوج الزاني بالحبس مد  لا تزيد على سنتين.          

 ويفترض علم الجاني بقيا  الزوتية ما لم يعبت من تانبه أنه لم يكن في مقدورد بحال العلم بنا. 

 الجريمة، ولو زالت عنه بعد ذلك. ويق د بالزوج في حكم ذ د الماد  من تتوافر فيه ذ د ال فة وقت وقوع 

 

 – 317 –مادة 

يعاق  بالحبس من أبعد طفلا حديث العند بالولاد  أو أخفاد أو أبدله بآخر أو نسبه زورا قلى يير            

 والدته. 

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تقل عن سنة قذا كان الغرض من الجريمة أو كان من نتيجتنا قزالة أو تحري   

 الوقاأع المتعلقة بالحالة الشه ية للطفل أو تدوين أحوال شه ية صورية في السجلات الرسمية. 

 – 318 –مادة 

يعاق  بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم ال غير ال ي يتكفل به قلى من حكم له بحضانته أو            

 حفظه بعد طلبه منه. 

 الوالدين أو الجدين. ويسري ذ ا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد  

 59– مكرراً  318 –مادة 

 
( 15مكررا( قلى قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 318بإضافة ماد  تديد  برقم ) 2022( لسنة 22أضيفت بموت  القانون رقم ) 59

 .1976لسنة 



يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من 
 زيارته. 

 – 319 –مادة 

يعاق  بالعقوبة المن وص علينا في الماد  السابقة أي الوالدين أو الجدين خط  ال غير بنفسه أو            

 بواسطة ييرد ولو بغير تحايل أو قكراد ممن حكم له بحضانته أو حفظه. 

 

 

 – 320 –مادة 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة 

من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية  

 )60(أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.

61وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة  ذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس 
 

الجريمة موت المجني عليه أو قصابته بعاذة مستديمة دون أن يعمد الجاني قلى ذلك، عوق  وقذا نشأ عن  

 بالعقوبة المقرر  لجريمة الضرر المفضي قلى الموت أو قلى العاذة المستديمة حس  الأحوال.

وقذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكل  بحفظه عد ذلك ظرفا  

 مشددا. 

 – 321 –مادة 

تعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تجنض             

 نفسنا بغير مشور  طبي  وبمعرفته. 

 – 322 –مادة 

 يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من أتنض امرأ  دون رضاذا.           

 السجن قذا أفضت مباشر  الإتناض قلى موت المجني علينا. وتكون العقوبة 

 – 323 –مادة 

 لا عقار على الشروع في الإتناض.          

 

 

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 320بتعديل الماد  ) 2015( لسنة 10استبُدلت بموت  القانون رقم ) )60)

 .1976( لسنة 15)
 .1976( لسنة 15( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم )320بتعديل الماد  ) 2015( لسنة 10استبُدلت بموت  القانون رقم ) 61



 الفصل الثالث  

 الفجور والدعارة  

 – 324 –مادة 

كل من حرض ذكرا أو أنعى على ارتكار الفجور أو الدعار ، أو ساعدد على ذلك بأية طريقة كانت    –  1

 يعاق  بالحبس. 

 قذا كانت سن المجني عليه تقل عن العامنة عشر  كانت العقوبة الحبس مد  لا تجاوز خمس سنوات.  – 2

 )62( –325 –مادة 

كل مَن حمَل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة   -1

 سبع سنوات. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوِز 

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات    -2

 ولا تجاوِز عشر سنوات. 

 – 326 –مادة 

 -يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز خمس سنوات :          

يكسبه من ممارسة الفجور أو  كل من يعتمد في حياته ذكرا كان أو أنعى ب فة كلية أو تزأية على ما    –  1

 الدعار .

كل من يعتمد في حياته كليا أو تزأيا على ما يكسبه ييرد من ممارسة الفجور أو الدعار  وذلك بتأثيرد   – 2

فيه أو سيطرته عليه أو بإيراأه على ممارسة الفجور أو الدعار  سواء كان ذلك بالح ول على ماله  

 بل عد  تعرضه له.برضاأه وبدون مقابل أ  كان بالح ول عليه ب فة أتاو  مقابل حمايته أو مقا

   .كل من يحمي شه ا يمارس الفجور أو الدعار  لقاء منفعة أيا كانت – 3

 

 

 

 – 327 –مادة 

المتولين             للمجني عليه أو كان من أصوله أو من  السابقة زوتا  العلاث  المواد  الجاني في  قذا كان 

تربيته أو رعايته أو ممن لنم سلطة عليه فتضاع  العقوبة في حدينا الأدنى والأق ى بحيث لا تزيد على  

 خمس عشر  سنة. 

 – 328 –مادة 

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 325بتعديل الماد  ) 2019( لسنة 3استبُدلت بموت  القانون رقم ) )62)

 .1976( لسنة 15)



كل شهص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعار  أو عاون بأية طريقة كانت في قنشاأه أو قدارته يعاق     –  1

 بالحبس مد  لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. 

ويحكم بإيلاق المحل وم ادر  ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث وذلك دون قخلال بحقوق الغير حسن    –  2

 النية.  

الغير    –  3 دعار   لممارسة  عاد   يستعمل  مكان  كل  ذو  الماد   ذ د  حكم  في  الفجور  أو  الدعار   ومحل 

 فجورد.  أو

 – 329 –مادة 

 الدعار  يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز سنتين.كل من حرض علنا في مكان عا  على ممارسة الفجور أو    –  1

الأنظار    –  2 لفت  أو  الدعار   أو  بالفجور  قيراء  تتضمن  بدعو   قعلان  كل  التحريض  قبيل  من  ويعتبر 

 ذلك.    قلى

 – 330 –مادة 

 -تقو  الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي :          

تبين أنه مريض بمرض تناسلي أمرت المحكمة بإحالة مرتك  الفجور أو الدعار  للكش  الطبي فإذا    –  1

 المهت ة بإيداعه مأوى علاتيا حتى يتم شفاؤد. 

بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموتود  بالمحل المدار للفجور أو الدعار  وبغل  ذلك المحل ووضع    –  2

 الأختا  عليه. 

ولا يسلم المحل ال ي صدر أمر بإيلاقه ووضع الأختا  عليه ولا الأمتعة والأثاث الموتود  به قلا قذا  

 صدر حكم من المحكمة المهت ة ب لك أو قضى نناأيا ببراء  المتنم. 

 

 – 331 –مادة 

 (63)ملغاة.

 – 332 –مادة 

لا تهل العقوبات المن وص علينا في ذ ا الف ل بتطبي  العقوبات الأشد المن وص علينا في ذ ا             

 القانون أو أي قانون آخر. 

 

 

 

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1982( لسنة 9( ألغيت بموت  المرسو  بقانون رقم )(63



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثامن  
 في الجرائم الواقعة على الأشخاص  

 الفصل الأول  
 في المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه  

 – 333 –مادة 

 من قتل نفسا عمدا يعاق  بالسجن المؤبد أو المؤقت.           

وتكون العقوبة الإعدا  قذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى،  

أو قذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظ  عا  أو مكل  بهدمة عامة أثناء أو بسب  أو بمناسبة  

 تأديته وظيفته أو خدمته، أو قذا استعملت فيه ماد  سامة أو مفرقعة.

 – 334 –مادة 

يعاق  بالحبس من فاتأ زوته متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى علينما اعتداء             

 أفضى قلى موت أو عاذة.

 ويسري ذ ا الحكم على من فاتأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا. 

 ولا يجوز استعمال ح  الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من ذ ا الع ر. 

 – 335 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعدد بأية وسيلة على الانتحار قذا             

 تم الانتحار بناء على ذلك. 

 وقذا كان المنتحر لم يتم العامنة عشر  أو كان ناقص الإدراك أو الاختيار عد ذلك ظرفا مشددا. 

 ويعاق  الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحس  الأحوال قذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الاختيار. 



 – 336 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة تسم ييرد بأية وسيلة، ولم يق د             

 من ذلك قتلا ولكنه أفضى قلى الموت. 

 عد ذلك ظرفا مشددا.  333وقذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقر  العانية من الماد   

ويعد ظرفا مشددا ك لك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تهدير وذلك مع عد  الإخلال بحكم  

 . 34الفقر  الأخير  من الماد  

 – 337 –مادة 

 يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيرد عمدا عاذة مستديمة.           

الماد    من  العانية  الفقر   في  المبينة  الظروف  أحد  توافر  العاذة    333وقذا  وتتوافر  مشددا،  ذلك ظرفا  عد 

المستديمة قذا أدت الإصابة قلى قطع أو انف ال عضو أو بتر تزء منه أو فقد منفعته أو نق نا أو تعطيل  

 وظيفة قحدى الحواس تعطيلا كليا أو تزأيا ب ور  داأمة. 

 ويعتبر في حكم العاذة كل تشويه تسيم لا يحتمل زواله. 

 – 338 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة تسم ييرد بأية وسيلة وأفضى            

 الاعتداء قلى عاذة مستديمة دون أن يق د قحداثنا. 

قذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقر  العانية من وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على عشر سنوات  

، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تهدير، وذلك مع عد  الإخلال بحكم الفقر  الأخير  من 333الماد   

 . 34الماد  

 – 339 –مادة 

قلى              الاعتداء  بأية وسيلة وأفضى  اعتدى على سلامة تسم ييرد  بالغرامة من  أو  بالحبس  يعاق  

 مرضه أو عجزد عن أعماله الشه ية مد  تزيد على عشرين يوما.

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار قذا لم ت ل نتيجة الاعتداء  

 قلى درتة الجسامة الم كور  في الفقر  السابقة. 

 قتناضنا، عد ذلك ظرفا مشددا. وقذا نشأ عن الاعتداء على حبلى 

 – 340 –مادة 

قذا وقع الاعتداء المن وص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو ع ا أو أية آلة أخرى             

من واحد أو أكعر ضمن ع بة مؤلفة من خمسة أشهاص على الأقل توافقوا على التعدي والإي اء، تكون 

 العقوبة الحبس أو الغرامة لكل مننم. 



وذلك مع عد  الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقنا من ساذم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص علينا  

 القانون.

 – 341 –مادة 

قذا ارتكبت الجراأم المن وص علينا في المواد السابقة أثناء الحرر على الجرحى حتى من الأعداء            

 عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 342 –مادة 

 يعاق  بالحبس أو بالغرامة من تسب  بهطئه في موت شهص.          

وتكون العقوبة الحبس قذا وقعت الجريمة نتيجة قخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومننته أو  

حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تهدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئ  عن مساعد  المجني عليه أو عن  

 طل  المساعد  له مع استطاعته ذلك. 

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على خمس سنين قذا نشأ عن الفعل وفا  أكعر من ثلاثة أشهاص، فإذا  

 توافر ظرف آخر من الظروف الوارد  في الفقر  السابقة تكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على عشر سنوات.

 – 343 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من تسب  بهطئه في             

 المساس بسلامة تسم ييرد.

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار قذا نشأ عن الجريمة  

عاذة مستديمة أو قذا وقعت نتيجة قخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مننته أو حرفته أو كان 

المجني عليه أو عن طل  المساعد   تحت تأثير سكر أو تهدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئ  عن مساعد  

 له مع استطاعته ذلك. 

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة قذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكعر من ثلاثة أشهاص، فإذا توافر  

 ظرف آخر من الظروف الوارد  في الفقر  السابقة تكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على خمس سنين. 

 

 الفصل الثاني

 الاغتصاب والاعتداء على العرض 

 )64)– 344 –مادة 

 يعاق  بالسجن المؤبد من واقع أنعى بغير رضاذا.          

 وتكون العقوبة الإعدا  أو السجن المؤبد قذا كانت المجني علينا لم تتم السادسة عشر .  

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1986( لسنة 1استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )64)



 ويفترض عد  رضا المجني علينا قذا لم تتم الرابعة عشر . 

 )65)– 345 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنعى أتمت الرابعة عشر  ولم تتم السادسة             

 عشر  برضاذا. 

ويعاق  بالحبس لمد  لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنعى أتمت السادسة عشر  ولم تتم الحادية والعشرين  

 برضاذا.

 (66)– 346 –مادة 

 يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شهص بغير رضاد.           

 يتم السادسة عشر .وتكون العقوبة السجن قذا كان المجني عليه لم  

 ويفترض عد  رضا المجني عليه قذا لم يتم الرابعة عشر . 

 )67)– 347 –مادة 

 يعاق  بالحبس من اعتدى على عرض شهص أتم الرابعة عشر  ولم يتم الحادية والعشرين برضاد.           

 – 348 –مادة 

 -يعتبر ظرفا مشددا في الجراأم المن وص علينا في المواد السابقة من ذ ا الف ل :          

قذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لنم سلطة عليه أو خادما   –  1

 عندد أو عند أحد ممن تقد  ذكرذم.

قذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بهدمة عامة أو رتال الدين أو الأطباء أو معاونينم    –  2

 واستغل مركزد أو مننته أو العقة به. 

قذا ساذم في اقتراف الجريمة شه ان فأكعر تعاونوا في التغل  على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا    –  3

 على ارتكار الفعل به. 

 قذا أصي  المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكار الجريمة.  – 4

 قذا حملت المجني علينا أو زالت بكارتنا بسب  الجريمة. – 5

 )68)– 349 –مادة 

 قلى موت المجني علينا.   344تكون العقوبة الإعدا  قذا أفضت الجنايات المن وص علينا في الماد              

من   346،345السجن المؤبد قذا أفضت الجنايات المن وص علينا في المادتين  وتكون العقوبة الإعدا  أو 

 ذ ا القانون قلى موت المجني عليه. 

 
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1985( لسنة 7استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )65)

 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1985( لسنة 7استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) ((66
 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1985( لسنة 7استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )67)

 . 1976بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات لسنة  1986( لسنة 1استبُدلت بموت  المرسو  بقانون رقم ) ((68



 – 350 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من أتى علنا فعلا مهلا             

 بالحياء. 

 ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من ارتك  فعلا مهلا بالحياء مع أنعى ولو في يير علانية.

 – 351 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض             

 لأنعى على وته يهدش حياءذا بالقول أو بالفعل في طري  عا  أو مكان مطروق.

 ويعاق  ب ات العقوبة قذا كان التعرض بطري  التليفون. 

 – 352 –مادة 

يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه في الجراأم المن وص علينا في المواد السابقة،             

 ما لم يعبت من تانبه أنه لم يكن في مقدورد بحال الوقوف على حقيقته. 

 

 

 – 353 –مادة 

 69ملغا  

 – 354 –مادة 

بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من وتد في  يعاق             

 طري  عا  أو مكان مطروق يحرض المار  على الفس  بإشارات أو أقوال. 

 – 355 –مادة 

ذاتين              بإحدى  أو  دينار  ماأتي  تجاوز  لا  التي  وبالغرامة  سنتين  تزيد على  لا  مد   بالحبس  يعاق  

العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بق د الاستغلال أو التوزيع أو 

اء قذا كانت مهلة بالآدار  العرض كتابات أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو يير ذلك من الأشي

 العامة.  

 علينا.    ويعاق  بالعقوبة ذاتنا من أعلن عن شئ من الأشياء الم كور  أو أرشد عن طريقة الح ول

 – 356 –مادة 

 
 1976( لسنة 15( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم )353بإلغاء الماد  ) 2023( لسنة ٧الغيت الماد  بموت  القانون رقم )  69



يعاق  بالعقوبات المن وص علينا في الماد  السابقة من تنر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو           

أيا كانت   ذلك  أو رساأل عن  قعلانات  نشر  أو  بالفجور  أيرى ييرد علانية  للآدار ومن  خطار مهال  

 عباراتنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل 

 الاعتداء على الحرية 

 – 357 –مادة 

 يعاق  بالحبس من قبض على شهص أو حجزد أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وته قانوني.           

 -وتكون العقوبة السجن في الأحوال الآتية :

 قذا ح ل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيا  أو التكلي  بهدمة عامة أو الات اف ب فة كاذبة.  – 1

 قذا صح  الفعل استعمال القو  أو التنديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تع ي  بدنية أو نفسية.  – 2

 قذا وقع الفعل من شه ين فأكعر أو من شهص واحد يحمل سلاحا.  – 3

 قذا زادت مد  القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شنر. – 4

 الفعل الكس  أو الانتقا  أو ايت ار المجني عليه أو الاعتداء على عرضه.قذا كان الغرض من  – 5

 قذا وقع الفعل على موظ  عا  أثناء أو بسب  أو بمناسبة تأديته وظيفته.  – 6

 – 358 –مادة 

 يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات من خط  شه ا بنفسه أو بواسطة ييرد.           

 وتكون العقوبة السجن قذا كان المجني عليه أنعى. 

 وقذا وقع الهط  بالحيلة أو توافرت فيه قحدى الحالات المبينة في الماد  السابقة عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 359 –مادة 



قذا أفضت الجريمة المن وص علينا في المادتين السابقتين قلى موت المجني عليه كانت العقوبة             

 المؤبد. الإعدا  أو السجن 

 – 360 –مادة 

قذا تقد               الف ل  المواد السابقة من ذ ا  يعفى الجاني من العقار في الجراأم المن وص علينا في 

مهتارا قلى السلطات قبل اكتشافنا بمكان وتود المهطوف وأرشد عن ذ ا المكان وعرف بالجنا  الآخرين  

 وترت  على ذلك قنقاذ المهطوف وضبط الجنا . 

 

 – 361 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من دخل مكانا            

مسكونا أو معدا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا، خلافا لإراد  صاح  الشأن وفي  

د  من له الح  في قخراته، أو وتد مهتفيا  يير الأحوال المبينة في القانون وك لك من بقي فيه خلافا لإرا

 عن أعين من له ذ ا الح . 

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على سنتين قذا وقعت الجريمة ليلا أو بواسطة العن  على الأشهاص أو  

الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شه ين فأكعر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيا  أو التكلي  بهدمة  

 عامة أو الات اف ب فة كاذبة.

 وقذا كان الق د من الدخول أو البقاء منع الحياز  بالقو  أو ارتكار تريمة، عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 362 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من ذدد ييرد            

 بالسلاح. 

 فإذا كان التنديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 363 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من ذدد ييرد بارتكار             

 تريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاذه بواسطة شهص آخر.

وتكون العقوبة الحبس قذا كان التنديد بارتكار تناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه 

 للشرف. 

و ذا كان التهديد بأية وسيلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك  ثناء الشخص أو التأثير  

)70(على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
 

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 363بتعديل الماد  ) 2014( لسنة 25استبُدلت بموت  القانون رقم ) )70)

 .1976( لسنة 15)



 

 

 

 الفصل الرابع 

 القذف والسب وإفشاء الأسرار 

 – 364 –مادة 
يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من أسند قلى ييرد            

 بإحدى طرق العلانية واقعة من شأننا أن تجعله محلا للعقار أو للازدراء. 

والغرامة أو قحدى ذاتين العقوبتين قذا وقع الق ف في ح  موظ  عا  أثناء أو بسب   وتكون العقوبة الحبس  

تحقي    فيه  أو كان ملحوظا  العاألات،  لسمعة  أو خادشا  بالعرض  أو كان ماسا  تأديته وظيفته،  بمناسبة  أو 

 يرض يير مشروع. 

 وقذا وقع الق ف بطري  النشر في قحدى ال ح  أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 365 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من رمى ييرد بإحدى             

 طرق العلانية بما يهدش شرفه أو اعتبارد دون أن يتضمن ذلك قسناد واقعة معينة. 

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين  

قذا وقع الس  في ح  موظ  عا  أثناء أو بسب  أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا  

 لسمعة العاألات أو كان ملحوظا فيه تحقي  يرض يير مشروع. 

 وقذا وقع الس  بطري  النشر في قحدى ال ح  أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 366 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا قذا وقع الق ف            

 أو الس  بطري  التليفون، أو بدون استفزاز في مواتنة المجني عليه وبحضور ييرد.

الق ف أو الس  بدون استفزاز في مواتنة   التي لا تجاوز خمسين دينارا قذا وقع  الغرامة  العقوبة  وتكون 

 المجني عليه وفي يير حضور أحد.

ويعد ظرفا مشددا قذا وقع الق ف أو الس  في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في ح  موظ  عا   

أثناء أو بسب  أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العاألات، أو كان ملحوظا  

 فيه تحقي  يرض يير مشروع. 



 – 367 –مادة 

تنتفي الجريمة قذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسند ، متى كان الإسناد موتنا قلى موظ  عا  أو            

 مكل  بهدمة عامة وكانت الواقعة مت لة بالوظيفة أو الهدمة.

 ويجوز في ذ د الحالة ك لك قثبات الس  قذا كان صادرا من الجاني ذاته ومرتبطا بواقعة الق ف. 

ولا يجوز الإثبات قذا كانت الواقعة قد مضى علينا أكعر من عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد  

 أسبار الانقضاء أو كان الحكم ال ادر فينا قد سقط. 

 – 368 –مادة 

تنات التحقي  من ق ف  لا تريمة فيما يتضمنه دفاع اله و  الشفوي أو الكتابي أما  المحاكم أو             

 أو س  في حدود ح  الدفاع.

 – 369 –مادة 

 لا تريمة في قبلاغ السلطات القضاأية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوت  مسئولية فاعله.           

 – 370 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى ذاتين            

العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تت ل بأسرار الحيا  الهاصة أو العاألية  

 م. للأفراد ولو كانت صحيحة قذا كان من شأن نشرذا الإساء  قلين

 – 371 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من كان بحكم مننته أو            

حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاد في يير الأحوال الم رح بنا قانونا أو استعمله لمنفعته الهاصة  

 اأه أو استعماله. أو لمنفعة شهص آخر، وذلك ما لم يأذن صاح  الشأن في السر بإفش

عامة   بهدمة  مكلفا  أو  عاما  موظفا  الجاني  قذا كان  سنين  تزيد على خمس  لا  مد   السجن  العقوبة  وتكون 

 واستودع السر أثناء أو بسب  أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته.

 – 372 –مادة 

يعاق  بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت قليه             

 أو استرق السمع في مكالمة تليفونية. 

أفشى   قذا  دينارا  تجاوز خمسين  التي لا  بالغرامة  أو  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر  الجاني  ويعاق  

 الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وتنت قليه ودون قذنه متى كان من شأن ذلك قلحاق ضرر بالغير. 

 



 الباب التاسع
 الجرائم الواقعة على المال 

 الفصل الأول 
 السرقة وما في حكمها 

 – 373 –مادة 

 تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه.           

 – 374 –مادة 

 -يعاق  بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فينا الظروف الآتية :          

 أن تقع ليلا.  – 1

 من شه ين فأكعر. – 2

 أن يكون أحد الجنا  حاملا سلاحا.  – 3

في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته قذا كان دخوله بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال    –  4

القيا  أو    مفاتيح م طنعة أو صحيحة بغير رضى صاحبنا انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء  أو 

 التكلي  بهدمة عامة أو يير ذلك من الوساأل يير المشروعة.

 أن تقع بطري  الإكراد أو التنديد باستعمال السلاح.  – 5

 – 375 –مادة 

يعاق  بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتك  في الطري  العا  أو في قحدى وساأل النقل       

 -البرية أو الماأية أو الجوية في أحد الأحوال الآتية : 

 قذا وقعت السرقة من شه ين فأكعر وكان أحدذم حاملا سلاحا.  – 1

 قذا وقعت السرقة من شه ين فأكعر وبطري  الإكراد.  – 2

التنديد    –  3 أو  الإكراد  بطري   أو  ليلا  ذلك  وكان  سلاحا  يحمل  شهص  من  السرقة  وقعت  قذا 

 السلاح.    باستعمال

 – 376 –مادة 

يعاق  بالسجن على السرقة قذا وقعت بطري  الإكراد أو التنديد باستعمال سلاح، سواء كان الغرض            

 منه الح ول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به. 

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت قذا نشأ عن الإكراد تروح.

 وتكون العقوبة الإعدا  أو السجن المؤبد قذا أفضى الإكراد قلى موت شهص.

 – 377 –مادة 

 يعاق  بالسجن على السرقة التي تقع ليلا من شه ين فأكعر يكون أحدذم حاملا سلاحا.           



 ويعاق  بالعقوبة ذاتنا على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا. 

 – 378 –مادة 

 يعاق  بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته.           

وتكون العقوبة السجن المؤبد قذا ارتكبت الجريمة بطري  الإكراد أو التنديد باستعمال سلاح أو قذا توافر 

 .380فينا ظرف من الظروف المشدد  المن وص علينا في الماد  

 – 379 –مادة 

يعاق  بالسجن مد  لا تزيد على عشر سنوات على السرقات التي تقع على منمات أو أدوات مستعملة            

أو معد  للاستعمال في المواصلات السلكية أو اللاسلكية التي تنشئنا الحكومة أو ترخص بإنشاأنا لمنفعة  

 عامة وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد. 

 – 380 –مادة 

 -يعاق  بالحبس مد  لا تقل عن ثلاثة أشنر قذا وقعت السرقة :           

 في أحد الأمكنة المعد  للعباد  أو المسكونة أو المعد  للسكنى أو في أحد ملحقاتنا.  – 1

 أو في قحدى وساأل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار. – 2

 أو ليلا.  – 3

التسور  –  4 بطري   بغير    أو  صحيحة  أو  م طنعة  مفاتيح  باستعمال  أو  الهارج  من  الكسر  أو 

 صاحبنا.    موافقة

 .أو من شهص يحمل سلاحا – 5

 أو من شهص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قاأم أو مكل  بهدمة عامة. – 6

 أو من شه ين فأكعر. – 7

 أو من أحد العاملين في المكان ال ي يعمل به أو قضرارا بمتبوعة. – 8

 أو أثناء الحرر على الجرحى حتى من الأعداء. – 9

 . 107أو على مال مملوك لإحدى الجنات الوارد ذكرذا في الماد   – 10

 أو على ماشية أو دابة من دوار الركور أو الجر أو الحمل. – 11

 وقذا اتتمع أكعر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حدينا. 

 – 381 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تجاوز سنتين على السرقة التي لم يتوافر فينا ظرف من الظروف المبينة في            

 المواد السابقة.  

 



ويجوز قبدال العقوبة المن وص علينا في الفقر  السابقة بغرامة لا تجاوز عشر  دنانير قذا كان المسروق  

 حاصلات زراعية لم تنقل من الأرض.

 – 382 –مادة 

 يعاق  على الشروع في تنحة السرقة بن   العقوبة المقدر  للجريمة التامة.           

 – 383 –مادة 

يسأل من يساذم في سرقة أو شروع فينا عن الجراأم التي تقع من ييرد من المساذمين فينا ولو             

 كانت يير التي ق د ارتكابنا متى كانت ذ د الجراأم نتيجة محتملة لمساذمته. 

 – 384 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين كل من حرض شه ا لم يتم ثماني عشر  سنة على ارتكار             

 السرقة ولو لم يرتك  ما حرض عليه.

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تقل عن ثلاثة أشنر قذا استعمل الجاني مع المحرض وساأل قكراد أو تنديد أو  

 أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته. كان من 

وتكون العقوبة ضع  العقوبة المقرر  في الفقرتين السابقتين في حدينا والغرامة التي لا تجاوز أل  دينار 

 قذا وقع التحريض على أكعر من شهص ولو في أوقات مهتلفة. 

الوقوف على   أنه لم يكن في مقدورد بحال  لم يعبت من تانبه  المجني عليه ما  الجاني بسن  ويفترض علم 

 . .حقيقته

 – 385 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين            

من استعمل سيار  أو دراتة بهارية أو أية آلة أو أدا  متنقلة بغير قذن أو موافقة مالكنا أو صاح  الح  في  

 استعمالنا. 

 – 386 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى ذاتين            

العقوبتين من تناول طعاما أو شرابا في محل معد ل لك ولو كان مقيما فيه أو شغل يرفة أو أكعر في فندق 

دفع العمن أو الأتر  أو امتنع بغير مبرر أو نحود أو استأتر عربة معد  للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه 

 عن دفع المستح  عليه من ذلك. 

 – 387 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين من قلد مفاتيح أو يير فينا أو صنع آلة مع توقع استعمال             

 ذلك في ارتكار تريمة. 

 محترفا صنع ذ د الأدوات.وتكون العقوبة الحبس قذا كان الجاني 



 – 388 –مادة 

قذا انتنز الجاني لارتكار قحدى الجراأم المن وص علينا في المواد السابقة فرصة ذياج أو فتنة             

 أو حري  أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 389 –مادة 

على   يعاق  بالسجن من ح ل بالقو  أو التنديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو           

 قلغاأه أو قتلافه وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد. 

 . 376وتسري على ذ د الجريمة أحكا  الفقرتين العانية والعالعة من الماد  

 

 – 390 –مادة 

يعاق  بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطري  التنديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى يير ما ذكر            

 في الماد  السابقة. 

 وقذا كان التنديد بإفشاء أو قسناد أمور خادشه للشرف عد ذلك ظرفا مشددا. 

 ويعاق  على الشروع بالعقوبة المقرر  للجريمة التامة. 

 

 الفصل الثاني

 الاحتيال 

 )71)– 391 –مادة 

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصل  لى الاستيلاء على مال منقول  

أو سند أو  لى توقيع هذا السند أو  لى  لغائه أو  تلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو  

مملوك له وليس له حق   باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير

 التصرف فيه. 

( عد ذلك  107و ذا كان محل الجريمة مالًا أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة )

 ظرفاً مشدداً. 

 ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار. 

 
( 15بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم ) 2015( لسنة 2استبُدلت بموت  القانون رقم ) )71)

 .1976لسنة 



 )72)مكرراً  –391–مادة 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من    (1

أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالًا من الغير  

بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين  

أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال    المركزي 

 من أجلها. 

ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر  

 ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. 

يعاق  بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين أل  دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين من قا  ب فته   (2

وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لم لحة طرف  

 يير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي تمع وتلقى الأموال من أتلنا مع علمه ب لك. 

( من ذ د الماد  بن   2، 1يعاق  على الشروع في الجراأم المن وص علينا في البندين ) (3

 العقوبة المقرر  للجريمة التامة. 

( من ذ د الماد  قلى رد الأموال التي  2،  1تنقضي الدعوى الجناأية قذا بادر الجاني في البندين )( 4

تمعنا أو تلقاذا أو ما ذو مستح  مننا قلى أصحابنا في أثناء التحقي ، وللمحكمة قعفاء الجاني  

 من العقوبة قذا تحق  الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة. 

وقذا قا  الجاني برد الأموال التي تمعنا أو تلقاذا أو ما ذو مستح  مننا قلى أصحابنا بعد الحكم  

عليه، يجوز لقاضي التنفي  أن يأمر بوق  تنفي  العقوبة المقضي بنا بناءً على طل  المحكو  عليه  

 قديمه.أو من ينيبه، ويعرض الطل  على قاضي التنفي  المهتص خلال ثلاثة أيا  من تاري  ت

يعاق  بالحبس وبغرامة لا تجاوز ماأة أل  دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين كل من وته دعو  قلى  ( 5

الجمنور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالًا بغرض استعمارذا أو قدارتنا أو 

( من ذ د 1توظيفنا دون الح ول على ترخيص ب لك من الجنات المن وص علينا في البند )

  . الماد

 
( مكرراً قلى قانون العقوبات ال ادر 391بإضافة ماد  تديد  برقم ) 2014( لسنة 48أضيفت بموت  القانون رقم ) )72)

 .1976( لسنة 15بالمرسو  بقانون رقم )



 – 392 –مادة 

يعاق  بالحبس من انتنز حاتة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية            

بم لحته أو بم لحة ييرد على مال أو على سند  عليه، أو استغل ذواد أو عد  خبرته وح ل منه قضرار 

 أو على قلغاء سند أو تعديله. 

 فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا. 

ويفترض علم الجاني بق ر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يعبت من تانبه أنه لم  

 يكن في مقدورد بحال الوقوف على الحقيقة. 

 )73( – 393 –مادة 

يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كافٍ      

قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد  عطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر  

 ن صرفه.  المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع م

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظه ر لغيره أو سلَّمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير  

 قابل للصرف.  

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظه ر  ليه أو يسل ِمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس  

 له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.  

و ذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُدَّ ذلك ظرفاً  

 مشدداً.  

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة  

أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى  ثبات الصلح  

ام المحكمة أو الأمر بألا  مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية  ذا كانت الدعوى أم

وجه لإقامة الدعوى  ذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. و ذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة  

الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على  

الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ   طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض 

 )74(تقديمه.

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 393بتعديل الماد  ) 2010( لسنة 16استبُدلت بموت  القانون رقم ) )73)

 .1976( لسنة 15)
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  393بتعديل الفقر  من الماد  ) 2014( لسنة 41استبُدلت بموت  القانون رقم ) )74)

 .1976( لسنة 15بقانون رقم )



 – 394 –مادة 

يعاق  بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ذاتين العقوبتين المسحور عليه في الشيك قذا قرر عمدا بوتود             

 مقابل أقل من الرصيد الموتود لديه للساح  والقابل لل رف.

 

 الفصل الثالث 

 الأمانة وما يتصل بهاخيانة 

 – 395 –مادة 

يعاق  بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحار الح   

 عليه متى كان قد سلم قليه على وته الوديعة أو الإتار  أو الرذن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

المشترك والفضولي على مال صاح    المال  الشريك على  الوكيل  يعتبر في حكم  تطبي  ذ ا النص  وفي 

 الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو ييرد.

ولا يبدأ سريان تقاد  الدعوى الجناأية في ذ د الجريمة قلا من تاري  علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبنا  

 ما لم يبدأ التحقي  فينا قبل ذلك. 

 – 396 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأتي دينار من استولى بنية التملك             

 على مال ضاأع أو على مال وقع في حيازته يلطا أو بقو  قاذر .

 – 397 –مادة 

كان قد رذنه ضمانا لدين  يعاق  بالعقوبة المقرر  في الماد  السابقة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول  

 عليه أو على آخر. 

 

 الفصل الرابع 

 إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة 

 – 398 –مادة 

من أخفى أشياء متح لة من تريمة مع علمه ب لك ودون أن يكون قد ساذم في ارتكابنا يعاق              

 بالعقوبة المقرر  للجريمة التي يعلم أننا قد تح لت مننا. 

وقذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تح لت من تريمة ولكنه ح ل علينا في ظرف يحمل على الاعتقاد  

بعد  مشروعية م درذا تكون العقوبة الحبس مد  لا تزيد على ستة أشنر والغرامة التي لا تجاوز خمسين  

 دينارا أو قحدى ذاتين العقوبتين. 



 – 399 –مادة 

قذا بادر الجاني في حكم الماد  السابقة قلى قخبار السلطات القضاأية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي  

 تح لت مننا الاشياء قبل البدء في التحقي  الابتداأي فينا عد ذلك ع را مهففا. 

 ويجوز قعفاؤد من العقوبة قذا رأى القاضي محلا ل لك. 

السلطات بعد البدء في التحقي  في الجريمة التي تح لت  ويسري حكم الفقر  السابقة على الجاني ال ي يمكن  

 مننا الأشياء من القبض على مرتكبنا. 

 

 

 – 400 –مادة 

لا يجوز رفع الدعوى أو اتهاذ قتراءات التحقي  الابتداأي عن الجراأم المن وص علينا في ذ ا الف ل 

والف ول السابقة من ذ ا البار قذا وقعت أضرارا بزوج الجاني أو أصوله أو فروعه قلا بناء على شكوى 

 المجني عليه. 

 وتنقضي الدعوى الجناأية بتنازل المجني عليه عن شكواد قبل الحكم النناأي. 

 وللمجني عليه ك لك أن يمنع السير في تنفي  الحكم في أي وقت.

 

 الفصل الخامس 

 المراباة والإفلاس 

 – 401 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من أقرض آخر نقودا بأية            

 طريقة بفاأد  ظاذر  أو خفية تجاوز الحد الأق ى للفاأد  الجاأز الاتفاق علينا قانونا. 

 وقذا انتنز الجاني فرصة حاتة المجني عليه أو ضعفه أو ذواد عد ذلك ظرفا مشددا. 

 – 402 –مادة 

يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاق  بالسجن مد  لا تزيد على خمس سنين كل تاتر حكم نناأيا بشنر قفلاسه       

 -في قحدى الاحوال الآتية :  

 أولا : قذا أخفى دفاترد أو أعدمنا أو ييرذا. 

 قذا اختلس أو أخفى تزءا من ماله قضرارا بداأنيه.  ثانيا :

ثالعا : قذا اعترف بديون صورية أو تعل نفسه مدينا بشيء مننا سواء كان ذلك في دفاترد أو ميزانيته أو  

ييرذا من الأوراق أو في ققرارد الشفاذي أو بامتناعه عن تقديم أوراق أو قيضاحات مع علمه بما يترت   

 على ذلك الامتناع.



 – 403 –مادة 

يعد مفلسا بالتق ير ويعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنتين كل تاتر حكم نناأيا بشنر قفلاسه يكون قد 

 -تسب  بتق يرد الجسيم في خسار  داأنيه، في قحدى الحالات الآتية :

 أولا : قذا كانت م اريفه الشه ية أو المنزلية باذضه.

 ثانيا : قذا أنف  مبالغ تسيمة في القمار أو أعمال الن   أو المضاربات الوذمية. 

ثالعا : قذا اشترى بضاأع لبيعنا بأقل من أسعارذا أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا 

 أخرى مما يوت  الهسار  الشديد  ليح ل على المال حتى يؤخر شنر قفلاسه. 

 رابعا : قذا أقد  بعد التوق  عن الدفع على قيفاء داأن أضرارا بساأر الداأنين. 

 

 – 404 –مادة 

يجوز أن يعد مفلسا بالتق ير ويعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة  

 -دينار كل تاتر حكم نناأيا بشنر قفلاسه في قحدى الحالات الآتية :

 أولا : قذا عقد لم لحة الغير بدون عوض تعندات تسيمة بالنسبة قلى حالته المالية عندما تعند بنا. 

لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاترد يير كاملة أو يير منتظمة بحيث لا يعرف مننا حقيقة   : قذا  ثانيا 

 المطلور منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض بحس  قانون التجار . 

 ثالعا : قذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري. 

رابعا : قذا لم يقد  ققرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد ل لك في قانون التجار  أو لم يقد  الميزانية أو 

 يعبت عد  صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع بمقتضى القانون الم كور.

خامسا : قذا لم يتوته بشه ه قلى قاضي التفليسة أو لم يقد  البيانات التي يطلبنا القاضي الم كور أو قذا  

 ظنر عد  صحة تلك البيانات. 

 سادسا : قذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد داأنيه بق د الح ول على قبوله ال لح.

 قذا تكرر قفلاسه قبل أن يفي بالتعندات المترتبة على صلح ساب .   سابعا :

 – 405 –مادة 

قذا أفلست شركة تجارية، يحكم على أعضاء مجلس قدارتنا ومديرينا بالعقوبات المقرر  للإفلاس             

ساعدوا على توق  أو قذا   402بالتدليس قذا ثبت أننم ارتكبوا أمرا من الأمور المن وص علينا في الماد   

الشركة عن الدفع سواء بإعلاننم ما يهال  الحقيقة عن رأس المال المكتت  أو المدفوع أو بنشرذم ميزانية  

يير صحيحة أو بتوزيعنم أرباحا وذمية أو بأخ ذم لأنفسنم بطري  الغش ما يزيد على المرخص لنم به في  

 عقد الشركة. 

 -ويعتبر في حكم المديرين :



 الشركاء الموصون في شركات التوصية قذا كانوا قد اعتادوا التدخل في أعمالنا.  – 1

 أعضاء مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات.  – 2

 – 406 –مادة 

قذا توافرت حالة من    403يحكم على الأشهاص المبينين في الماد  السابقة بالعقوبة المقرر  في الماد         

 -الحالات الآتية :

المادتين   المن وص علينا في  قذا ارتكبوا باسم الشركة أو لحسابنا أمرا من الأمور   :   404و    403أولا 

 حس  الأحوال. 

 ثانيا : قذا أيفلوا عمدا نشر عقد الشركة بالطريقة التي نص علينا القانون.

 ثالعا : قذا ارتكبوا أعمالا مهالفة لنظا  الشركة أو صادقوا على ذ د الأعمال.

 – 407 –مادة 

ذاتين         بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاق   القانون  علينا  ينص  أشد  عقوبة  بأية  الإخلال  عد   مع 

 -العقوبتين:

 أولا : من اختلس أو أخفى كل أو بعض أموال المفلس ولو كان زوتا له أو من أصوله أو من فروعه. 

ثانيا : من تدخل من يير الداأنين في مداولات ال لح بطري  الغش أو قد  أو أثبت بطري  الغش في تفليسه  

 ديونا صورية باسمه أو باسم ييرد. 

ثالعا : الداأن ال ي يزيد قيمة ديونه بطري  الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع ييرد مزايا خاصة في 

نظير قعطاء صوته في مداولات ال لح أو التفليسة أو الوعد بإعطاأه أو ال ي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة  

 نفسه وقضرارا بباقي الغرماء. 

 – 408 –مادة 

المبينة في ذ ا الف ل              الجراأم  أية تريمة من  للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة ي در في 

 بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكو  عليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل السادس  

 الإتلاف ونقل الحدود  

 – 409 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار أو بإحدى ذاتين العقوبتين            

 من ذد  أو أتل  أموالا ثابتة أو منقولة أو تعلنا يير صالحة للاستعمال أو عطلنا بأية طريقة. 

قذا   قذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرف  عا  أو أعمال م لحة ذات منفعة عامة أو  العقوبة الحبس  وتكون 

 ترت  علينا تعل حيا  الناس أو أمننم أو صحتنم في خطر. 

وتكون العقوبة السجن مد  لا تزيد على خمس سنين قذا وقعت الجريمة من ع ابة مؤلفة من خمسة أشهاص 

 على الأقل.

 (75(للمحكمة أن تلز  الجاني بدفع قيمة الشيء ال ي أتلفه.

 – 410 –مادة 

 -يعاق  بالحبس وبالغرامة :          

 أولا : من قطع أو اقتلع أو أتل  شجر  أو طعما في شجر  أو قشرذا بكيفية تميتنا. 

 ثانيا : من أتل  زرعا قاأما أو أي نبات أو حقلا مب ورا أو بث فيه نباتا ضارا.

ثالعا : من أتل  آلة زراعية أو أدا  من أدوات الزراعة أو تعلنا يير صالحة للاستعمال بأية طريقة. وتكون  

العقوبة السجن مد  لا تزيد على خمس سنين قذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشهاص فأكعر أو من شه ين 

 يحمل أحدذما سلاحا. 

 – 411 –مادة 

 يعاق  بالعقوبات المبينة بالماد  السابقة :           

أولا : من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دوار الركور أو الجر أو الحمل أو ماشية من المواشي أو أضر 

 بنا ضررا تسيما. 

 ثانيا : من أعد  أو سم سمكا من الأسماك الموتود  في مورد ماء أو حوض.

 

 – 412 –مادة 

العقوبات              بن    السابقتين  المادتين  في  المن وص علينا  الجنح  قحدى  الشروع في  يعاق  على 

 المقرر  للجريمة التامة. 

 
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون  1999( لسنة 21أضيفت بموت  المرسو  بقانون رقم ) )75)

 . 1976( لسنة 15رقم )



 – 413 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من أتل  أو نقل أو أزال            

أي محيط أو علامة معد  لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للف ل بين الأملاك  

 والجنات المستغلة. 

 وتكون العقوبة الحبس قذا ارتكبت الجريمة بق د ايت ار أرض من الأراضي المشار قلينا. 

وتكون العقوبة الحبس مد  لا تقل عن ستة أشنر قذا كان محل الجريمة علامة من العلامات التي وضعتنا 

 تنة حكومية لتحديد العقارات. 

 – 414 –مادة 

قذا وقعت قحدى الجراأم المن وص علينا في المواد السابقة ليلا أو بطري  العن  على الأشهاص           

أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتنز الجاني لارتكار الجريمة فرصة قيا  اضطرار أو فتنة أو كارثة عامة 

 عد ذلك ظرفا مشددا. 

 وتكون العقوبة الإعدا  أو السجن المؤبد قذا أفضت الجريمة قلى موت شهص. 

 – 415 –مادة 

بالغرامة التي لا تجاوز ماأة دينار من قتل أو سم عمدا              يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على سنة أو 

أو أضر به   411وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيوانا مستأنسا أو داتنا من يير ما ورد في الماد   

 ضررا تسيما.

 – 416 –مادة 

يعاق  بالحبس مد  لا تزيد على ثلاثة أشنر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من أرذ  أو           

 ع ر حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به. 

 

 )76(الفصل السابع
 )الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي( 

 -417-مادة 

في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب  

 عمل وتحت  دارته و شرافه.  

ويعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعاً لإدارة  

 و شراف من يؤدي  ليه العمل أو الخدمة. 

 
بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون  2013( لسنة 1أضي  ف ل تديد بموت  القانون رقم ) )76)

 . 1976لسنة ( 15رقم )



ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه  

 الصفة. 

كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص )الرئيس ونائب الرئيس  

 والأعضاء( أياً كانت تسمية المجلس أو شكله. 

 -418-مادة 

يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  

للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قبَلِ لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من  

نصبه، أو  أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنه،  خلالًا بواجبات عمله أو م 

  ضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

ويسري حكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء  

 العمل أو عدم الامتناع عنه. 

 -419-مادة 

يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  

للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قبَلِ لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من  

و  ضراراً  أي نوع عقب تمام العمل المكل ف به أو الامتناع عنه،  خلالًا بواجبات عمله أو منصبه أ

 بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص. 

 

 -420-مادة 

يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  

للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قبَلِ لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من  

منصبه،   أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام عمله أو

 ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً،  ضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص. 

 -421-مادة 

يعاقب بالحبس مَن عرَض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري  

الخاص، دون أن يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو  

للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص  

 عتباري الخاص. الا 

 -422-مادة 



( من هذا القانون يعاقبَ الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر  421مع عدم الإخلال بحكم المادة )

 سنوات. 

ويعد راشياً كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد عاملاً أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  

للشخص الاعتباري الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية من أي نوع لأداء عمل أو  

الامتناع عنه للإخلال بواجبات عمله أو منصبه، أو  ضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص  

 تباري الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنه. الاع

 -423-مادة 

( بمصادرة العطية التي قبلِها العامل  422(  لى )418يُحكَم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد من )

 أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عرُِضت عليه. 

 )77( -424-مادة 

تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  يعُاقَب بالحبس مدة لا 

للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالًا أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت  

 في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويُحكم على الجاني برد ِ الشيء المختلَس. 

و ذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُل ِم  ليه  

 المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدَّداً. 

 -425-مادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء  

للشخص الاعتباري الخاص عهُِد  ليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة  

  ( من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح417)

 لنفسه أو لغيره. 

 -426-مادة 

فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز الحكم على الجاني بغرامة  

 لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

 -427-مادة 

 ذا بادر الجاني في  حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية  

 بالجريمة قبل اكتشافها، عُدَّ ذلك عذراً مخف ِفاً. 

 ويجوز للقاضي  عفاؤه من العقوبة  ذا رأى محلاً لذلك. 

 
( من قانون العقوبات ال ادر بالمرسو  بقانون رقم 424بتعديل الماد  ) 2019( لسنة 5استبُدلت بموت  القانون رقم ) (77)

 .1976لسنة  )15)
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